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 والتقدير الشكر 

له،    لاشريك  وحده  لله  وأسرف و الحمد  المصطفى  حبيب  على  والسلام  الصلاة 

 ، أما بعد.بإحسان إلى يوم الميعاد موعلى آله و صحبه و من تبعه  الأنبياء محمد 

القتل المعتبر    فهذا البحث المتواضع كتبته بعون الله سبحانه وتعالى، تحت الموضوع " 

بجمع   ".الفقه الإسلاميالمانع من الميراث في   البحث  هذا  كتابة  في  اجتهدت   فقد 

طأ،  المتعلقة بموضوعه، ومع ذلك يوجد فيه النقصان والخالمصادر والمراجع    المعلومات من

 فأتمنى من القراء النقد والاقتراح. 

زيل وعظيم التقدير بعد شكر الله عز وجل، ال   شكرالالفرصة الطيبة أقدم    هفي هذ 

 تربية طيبة،  تيعلى حسن قيامهم بتربي  ين وجميع أهلييموالديي الكر و   زوجي المحبوب   إلى

وعلموني وأدبوني وشجعوني في دراستي حتى أطمئن في مواصلتها، فجزاهم الله خيرا كثيرا  

 وحفظهم وباركهم جميعا.

ارك ويساعد في إكمال  ش متنان إلى من يساهم ويثم أتوجه بجزيل الشكر وعظيم الا 

 الدراسة وإتمام هذا البحث، وأخص بالذكر:



 ز
 

قد بذلوا    ن رئيس الامعة الأستاذ الدكتور أمبو آسي حفظ الله تعالى، ونوائبه الذي .1

واه بالامعة  تجهودهم  براحأتمكن  حيث  مامهم  فيها  دراستي  إكمال   ةمن 

 واطمئنان.

الدكتور محمد محمد طيب خوري حفظه الله تعالى الذي قد بذل كل جهده لنصر   .2

اصة اهتمامه ومساعدته وتربيته وإعطاه المنحة الدراسة بخالدعوة إلى الله تعالى، و 

الدراسة  ثم  مسلمي آسيا الخيرية    تهإلي حتى أتمكن من الدراسة في المعهد تحت مؤسس 

 في الامعة.

الدراسات الإسلامية بجاكعة محمد  ةعميد .3 أميرة    يةكلية  الفاضلة  الدكتورة  مكسر 

 قد أحسنوا الإدارة والخدمة. نالذي اماوردي ونوائبه

، وكالمشرف الأول  حسن بن جوهانسالأستاذ  رئيس قسم الأحوال الشخصية،   .4

والخدمة الإدارة  أحسن  قد  تيسرت   الذي  حتى  خاصة  ولي  عامة  من    لي  للطلبة 

 الدراسة.  كمالإ

الأستاذ رافونج المشرف الثاني الذي قد قام يتوجيهي في طريق الكتابة من بداية   .5

 هذا البحث إلى نهايته.

جميع الأساتذة في قسم الأحوال الشخصية المخلصين الفضلاء، فقد اقتسبت منهم   .6

  ما يفيدني من أفكارهم وأخذت من علومهم حتى أتخرج من الامعة. 



 ح
 

رئيس المكتبة بقسم الأحوال الشخصية وأعضائه الذين قد ساعدوني لأحصل على  .7

 المصادر والمراجع المطلوبة في البحث. 

 موظفو المعهد الذين بخدمتهم القيمة أرتاح في طلب العلم  .8

الزملاء والأصدقاء الأعزاء الذين عصرونى في طلب العلم بالامعة، وبخاصة الطلبة    .9

الفصل   الكريمات وإخواني في  الشخصية وأخواتي  الطلبة قسم الأحوال  في جمعية 

 وتعاونهم ومعاملتهم الطبية. لحسن تفاهمهم 

الباحثة الفقيرة إلى رحمة ربها تسأله سبحانه أن يزيد علمها وتنتفع بها وبالأمة الإسلامية  

ويرزقها الإخلاص في أقوالها وأعمالها وجميع تصرفاتها ويزيدها الهداية والتوفيق ويهبها 

 السعادة في الدنيا والآخرة. آمين

وعلى آله و صحابته ومن تبعهم بإحسان  وصلى الله على حبيبنا المصطفى محمد 

 إلى يوم القيامة، والحمد لله رب العالمين.
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 تجريد البحث

القتل المعتبر المانع من  .  105261102719رقم القيد:  نندى جمرية فردساري.
 . رافنجو حسن بن جوهانس بإشراف   الميراث في الفقه الإسلامي

ما    على مشكلتين:  ويتحدث عن القتل المعتبر المانع من الميراث، وه  هذا البحث 
القتل الذي  ما أقوال العلماء حول  و   تبة من قتل الوارث مورثه في الفقه الإسلامي؟تر الآثار الم

 يمنع من الميراث ؟ 
  من   والمعلومات طريقة جمع المواد  بفي كتابة هذا البحث هي الدراسة المكتبية    نهجالم

الميراث، والمعلومات المحصولة    وآثاره علىلقتل  وغيرها مما يتعلق با  العلمية  الكتب، والمقالات 
 . ةالدقيق الدراسة بعد هامي تنظ  وترتيبها ثم هاتحليلأقوم ب بحثمن هذا ال

تبة على قتل الوارث مورثه منها: القصاص، والكفارة،  تر ( الآثار الم1  والنتيجة منها:
والدية والكفرة والحرمان من   ،والإثم إذا كان القتل العمد  وصيته وميراث الدية، والحرمان من  

الإرث إذا كان القتل شبه العمد، ووجوب الدية والكفارة وحرمان من وصيته وميراثه إذا 
منها الإكراه والشهادة بالقتل   الحالات   حسبإنما  وإذا كان القتل بسبب    كان القتل الخطأ، 

بخلاف   ،يكون حكمه حكم خطأوالقتل ما أجري مجرى الخطأ    وحكم الحاكم بقتل رجل،
أن العلماء (   2.ضمان  عليه  ثم بقتله، ولا يجبيأولا    الميراث   من  لم يمنعالقتل بحق فإنه  

أن القتل العمد مانع من الميراث واختلفوا في القتل شبه العمد والخطأ وما يجري   علىاتفقوا  
مانع من الميراث   كل منها  مجرى الخطأ وبسبب، فذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن

 لا يمنع من الميراث.  اوأما المالكية فذهبوا إلى أنه
 المانع، الميراث  القتل،الكلمات الأساسية: 
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ABSTRAK 

Nanda Jumria Firdasari. NIM:105261102719. Pembunuhan yang dianggap 

menahan dari mendapatkan warisan dalam perspektif fikih Islam (Pembimbing 1; 

Hasan Bin Juhanis dan Pembimbing 2; Rapung). 

 Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pembunuhan yang dianggap 

menahan dari mendapatkan warisan dalam perspektif fikih Islam berdasarkan dua 

persoalan utama yaitu: Apa dampak yang ditimbulkan dari pembunuhan ahlul waris 

terhadap pewarisnya dalam perspektif fikih Islam dan Pendapat para Ulama terkait 

pembunuhan yang dapat menahan dari mendapatkan warisan.Dalam skripsi ini, 

metode yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan yaitu penelitian 

dengan mengkaji dan menelaah data yang diperoleh dari sumber kepustakaan 

seperti buku-buku, makalah-makalah, artikel dan lain sebagainya yang 

berhubungan dengan masalah Pembunuhan dan pengaruhnya terhadap warisan, 

sehingga akan didapatkan data yang tepat dan jelas  yang kemudian data-data 

tersebut disusun dalam skripsi setelah melalui penelitian secara mendalam. Hasil 

penelitian ini menunjukan: 1) Dampak dari pembunuhan seoranng ahli waris 

terhadap pewarisnya diantaranya adalah Qishas, Kafarah, Diyah, Dosa, tidak 

mendapatkan warisan dan juga wasiat jika pembunuhan yang disengaja, Diyah dan 

Kafarah, tidak mendapatkan warisan jika pembunuhan yang merepuai sengaja, 

Kafarah, Diyah, Dosa, tidak mendapatkan warisan dan juga wasiat jika 

pembunuhan yang salah sasaran, Dan jika pembunuhan itu karena suatu alasan, 

maka menurut kasusnya, termasuk pemaksaan, kesaksian pembunuhan, dan 

keputusan penguasa untuk membunuh seorang laki-laki, dan pembuhan yang salah 

maka hukumnya menjadi hukum pembunuhan salah sasaran, berbeda pada kasus 

pembunuhan yang disyariatkan maka dia tidak terhalang dari warisan dan tidak 

berdosa dengan pembunuhannya dan tidak wajib baginya tanggungan.2) bahawa 

ulama sepakat bahwa  pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja akan menahan 

seseorang dari mendapatkan warisan, adapun pembunuhan yang menyerupai 

sengaja, pembunuhan karna suatu sebab lain, pembunuhan yang salah sasaran, 

Ulama Hanafiyah, Syafi’iyah dan Hanabilah sepakat bahwa itu tidak menahan dari 

mendapatkan warisan berbeda dengan Ulama dari Maliki maka itu dinyatakan 

sebagi Penahan dari mendapatkan warisan. 

Kata kunci: Pembunuhan, Penahan, Warisan 
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 ل الباب الأو 

 تمهيد

 : خلفية البحث فصل الأول ال

الدنيا ، وخلق الإنسان في أحسن  تقانلإبا  إن الله تعالى خالق كل شي في هذه 

العالم   في  مخلوقاته  من  تعالىالخلق  الله  قال  لما  }وذلك  سَنِ    لَقَد  :  أَح  في  ن سَانَ  الإ ِ نَا  خَلَق 

نَّ  }  الله تعالى  لقولوما خلقه إلا ليعبده    1{ تَ ق وِيم  ن سَ إِلاَّ ليَِ ع بُدُونِ وَمَا خَلَق تُ الِ  ، 2{وَالإ ِ

وأوجب الله تعالى بعض العبادات  لقضائها كالصلاة، والزكاة، والصيام، والحج، وكذلك ما  

يتعلق بالميراث، وقد أمر الله تعالى عباده عن أداءها حيث قد أوضحها الله تعالى في كتابه  

فهو توضيحا لقضائها، ومستحب بعضها كالصدقة، والعمرة والصلاة النافلة وغير ذلك،  

، وذلك لما قال الله  بالمستحق للمال من غيره  العالم بما يصلح العبد وبما يفسده، وهو الخبير 

بَِيرُ } تعالى:   .3{أَلَا يَ ع لَمُ مَن  خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الخ 

  الباطلفقد أبى الله تعالى أن تكون العصمة لكتاب غير كتابه الكري، الذي لا يأتيه  

أفََلَا }من بين يديه ولا من خلفه، وتذكر دائما قول الحق سبحانه وذلك لما قال الله تعالى:

 
 4سورة الطين :  1
 56سورة الذاريات:   2
 14سورة الملك : 3
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تِلَافاً كَثِيراً ذا منع للتنازع  وفي ه 4{ يَ تَدَب َّرُونَ ال قُر آنَ وَلَو  كَانَ مِن  عِن دِ غَير ِ اللََِّّ لَوَجَدُوا فِيهِ اخ 

والخصومة، لأن الذي فصل هذه الأنصبة وبينها هو من لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه 

 وأمره.

هي الميراث،    بينا واضحا  ومن الأمور التي فصل الله تعالى في كتابه الكري تفصيلا

أن الله تبارك وتعالى قد فصلها و   وأجلها أثرا،  ،علم المواريث من أرفع العلوم قدرامعرفة  و 

صلى الله    هحثو ،  وسلم ذلك صلى الله عليه  الله  وعلّمنا رسول    وأوضح معالمها في كتابه،

عن عبد الله بن مسعود ،كما في الحديث الشريف روي  عليه وسلم على تعليمها وتعلمها

تعلموا القرآن وعلموه الناس، وتعلموا العلم   »:  قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

وعلموه الناس، وتعلموا الفرائض وعلموه الناس؛ فإن العلم سينقضي وتظهر الفتن، حتى  

 5. « يختلف الاثنان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما

وفقه   المواريث،  وعلم  الفرائض،  علم  منها  الألفاظ  من  عدد  يطلق  المواريث  علم 

وقد أوضحه  المواريث، وعلم التركة، هذه الألفاظ كلها يراد بها معنى واحدا عند التجوّز،  

 
 82سورة النساء:  4
رَو جِردي الخراساني، أبو بكر البيهقي،السنن    5 أخرجه البيهقي، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسُ 

)ط: الثالثة؛ دار    6، ج.12172الكبرى للبيهقي،كتاب الفرائض،باب الحث على تعليم الفرائض، رقم الحديث: 
 343م(، ص  2003 -ه   1424لبنات،  –الكتب العلمية، بيروت 



3 
 

حتى تسير  ه،  وبعيدا عن الإخطاء في أداءالله توضيحا في كتابه ليسهل العباد على تنفيذه  

 بين أهل الوارث.  الحياة بصُورة طيّبة، ولا يظُلَمُ فيها أحد، ولا تَضطرِبُ الحقوقُ 

وكذلك  والنسب  النكاح،  ومنها  بها  للتوارث  أسبابا  للميراث  الإسلام  شرع  وقد 

الولاء وليس له التوارث إلا بأسباب مذكورة، وله أيضا الأركان والشروط لابد توافرها، ونظّم  

الإسلام التوارث على نحو يحقق العدل والرحمة للجميع، كما حرص الإسلام في تشريعه 

صر القرابة بين الوارث و المورث، حيث أقام الميراث بينهما بناء للمواريث على تقوية أوا

 على القرابة و قوة الرابطة و المحبة. 

وفي التوارث أيضا أن الشخص يمنع من الإرث مع قيام أسبابه و توفرت أركانه  

هو الرق،    نع الإنسان من الميراث يم  الذيومن  وشروطه بمعنى أن تفوت به أهلية الإرث،  

 . ، واختلاف الدين، حيث أنه يمنع التوارث مع أنه المستحق للإرث القتلو 

عن عمرو بن شعيب أن عمر  و والقتل يمنع التوارث مع أنه من المستحقين للإرث،  

ء  ليَ سَ  »  :بن الخطاب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول  6« للِ قَاتِلِ شَي 

القتل الذي يتعلق ئمة الأربعة على أن القتل يمنع من الإرث، واتفقوا على أن وقد اتفق الأ

 
الصغير     6 السنن  الخراساني،  رَو جِردي  الُخس  موسى  بن  علي  بن  الحسين  بن  أحمد  البيهقي،   بكر  أبو 

)الطبعة:   2، ج.2306للبيهقي،كتاب الفرائض، باب من لا يرث باختلاف الدينين، والقتل والرق، رقم الحديث: 
 367م (، ص.1989  -ه  1410  ،الأولى؛ جامعة الدراسات الإسلامية، كراتشي   باكستان
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واختلفوا في المراد ،  اث إذا كان القتل مباشرابه القصاص يمنع القاتل البالغ العاقل من المير 

 7. بالقتل الذي يوجب القصاص

ومنها القتل العمد، والقتل شبه العمد، والقتل  والقتل قد يكون على ستة أنواع،  

الخطأ، والقتل بالتسبب، والقتل الاري مجرى الخطأ، والقتل بحقّ، ومن هذه الأنواع، وقد 

سوف تتعمق  ، ومن هذا الخلاف  8اختلف أهل العلم في تحديد نوع القتل المانع من الميراث

حتى يكون مرجعا  القتل المعتبر المانع من الميراث في الفقه الإسلامي    الباحثة في كتابة عن

بعيدا عن أحوال الميراث وبالخصوص عن القتل المعتبر الذي يمنع من الميراث، و   صحيحا في

 ه. الإخطاء في أداء

 مشكلة البحثالفصل الثاني: 

الباحثة أن تحدد بعض المشكلات  بناء على ما تقدم من خلفية البحث يمكن  

  الرئيسية تحتاج إلى حلها، وهي:

 ؟تبة من قتل الوارث مورثه في الفقه الإسلاميتر ما الآثار الم .1

 ما القتل المعتبر المانع من الميراث في الفقه الإسلامي ؟ .2

 
-18ص  ،م(1944ه / 1363، )ط: مصطفى الحلبي بمصر،  الرجاني، شرح السراجية بن محمد  على    7

20 
الطبعة: العاشرة؛ دار طيبة  )الدكتور ناصر بن محمد بن مشري الغامدي، الخلاصة في علم الفرائض     8

 135ه(، ص: 1436الخضراء، 
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 أسباب اختيار الموضوع :  لثالفصل الثا

 ها للمجتمع ئنشاإو متعلقة بالموضوع للحصول على معلومات  .1

 الشخصيةأن هذا الموضوع لم يكتبه طالب في قسم الأحوال  .2

 بين المسلمين عن حكم الميراثالفقه  كثرة تساؤلات وقلة العلم .3

، لأن هذه االمسلمون معرفته ايحتاج إليه تيال قضيةعتبر الموضوع من أهم الي .4

 المسألة لم يعرفها كثير من المسلمين خصوصا في عصرنا الآن. 

 ف البحثاالفصل الرابع : أهد

 يلي :  مافيمن هذا البحث  هدافأما الأ 

 معرفة القتل، وأنواعه، وحكمه في الفقه الإسلامي  لبيان .1

 المعتبر المانع من الميراث في الفقه الإسلامي لبيان حقيقة القتل  .2

 تبة من قتل الوارث مورثه في الفقه الإسلاميتر لبيان الآثار الم .3

 البحث ات: أهمي امسالفصل الخ 

 الميراث. في أحوال  الفهم و يكون مرجعا لمن يريد  الميراث أنه بحث مخصص في  .1

على المعلومات الدقيقة حول المقصود من عنوان البحث، ونشر المعلومات  الحصول    .2

 والمجتمع الإسلامي.ة العلم طلبل
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  ل الميراث و بالخصوص في المانع من الميراث و هو القتل يكون تسهيلا للتفهيم أحوا .3

 في الفقه الإسلامي. 

و  .4 العربية،  باللغة  البحث  يسبقه توهذا  لم  أنه  اطلاعها  حسب  الباحثة على  عتقد 

طالب أحد في كتابة هذا الموضوع باللغة العربية في قسم الأحوال الشخصية بجامعة  

 محمدية مكسر.

 سادس: مناهج البحثالفصل ال

بنوعية بحثها للحصول على البحث العلمي في هذه الرسالة   الباحثة  استخدمت 

على منهج دراسة مكتبية بمطالعة الكتب المتعلقة بموضوع هذا البحث، وأما المناهج المطابقة 

 :لتحليل هذا البحث فهي ما يلي

 علومات مصادر الم .1

النبوية الشريفة، و المكتبية بوسائل  أخذت الباحثة من الأدلة القرآن الكري و السنة  

القراءة الكتب والمقالات المتنوعة في المكتبة، لحصول على المعلومات المتعلقة بهذا البحث 

وذالك لمع الحقائق المتعلق بمسائل البحث ثم أطلع عليه إطلاعا عميقا للحصول على 

 نتيجة تامة. 

 علومات أساليب جمع الم .2

 طريقتين، وهما:في هذا المنهج أخذت الباحثة 
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جملا  الأول: الباحثة  أخذت  أي  تغيير    مباشرة  دون  المختلفة  التأليفات  أو  الكتب  من 

 .هاأصل

أو    العلمية أو الكتب  بحوث طريقة غير مباشرة أي أخذت الباحثة الفكرة من ال  الثاني:

 ختصار. ها في تعبير آخر بالاتالعلمية ثم وضع المعلومات 

 أسلوب تحليل البيانات .3

 ففي هذا المنهج، استخدمت الباحثة عدة طرق في كتابة الرسالة وهي كما يلي:

الطريقة الاستقرائية وهي طريقة جمع الحقائق بمسائل البحث ثم استنتاج واستنباط   الأول:

المنهج لمعرفة حكم  عالقا الباحثة هذا  في    الميراث وآثاره لقاتل وارثهدة العامة، وتستخدم 

 الفقه الإسلامي. 

ستدلالية هي طريقة تنظيم المواد بإغراض الخاصة أو من الأمور العامة إلى  الطريقة الا  الثاني:

 الأمور الخاصة، أو من اصطلاح الآخر من الكل إلى الزء. 

 توضيح معاني الموضوع  : سابعالفصل ال

إن مسألة التي تسعى إليها الباحثة بدراستها وتحقيقها مجملة فوضعت الباحثة عنوان   

القتل المعتبر المانع من الميراث في الفقه الإسلامي" وقبل كل شيء بدأت الباحثة    الدراسة "

 كما يلي:   إلى شرح وتوضيح معاني الموضوع بالتفصيل
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 القتل  .1

قتله يقتله قتلا وتقتالا وقتل به سواء يقتل،  - مأخوذ من فعل قتلالقتل في اللغة  

، و أما في الاصطلاح  9قتله إذا أماته بضرب أو حجر أو سم أو علة، ويقال: عند ثعلب

 10.القتل هو فعل يحصل به زهوق الروح

 المعتبر  .2

الشيء اختبره  يعتبر اعتبارا وهو  - المعتبر في اللغة هو الاسم مأخوذ من فعل اعتبر

معاملة   وعامله  عالما  عده  عالما  وفلانا  به  اعتد  وفلانا  اتعظ  وبه  تعجب  ومنه  وامتحنه 

 11.العالم

 المانع  .3

منعه    الشيءهو تحجيُر  ويقال  يمنه منعا،  -مأحوذ من فعل منع  في اللغة هو  لمانعا

يطلق على الطرد وعلى المناقضة وهو عبارة عن منع   لمانع وأما في الاصطلاح  12منعايمنعه 

 
)الطبعة: الثالثة ؛ دار    11ابن منظور، محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري، لسان العرب، ج.   9

 547ه ( ص.  1414بيروت؛  –صادر 
الرجاني، علي بن محمد بن علي الزين الشريف الرجاني،كتاب التعريفات )الطبعة: الأولى؛ دار الكتب  10

 172م(، ص:1983-ه  1403لبنان؛ -العلمية بيروت 
) د.ط؛ دار   2إبراهيم مصطفى   أحمد الزيات   حامد عبد القادر   محمد النجار، المعجم الوسيط، ج. 11

 580الدعوة؛ د.ت(، ص.
دار صادر    ؛)الطبعة الثالثة   8ابن منظور، محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري، لسان العرب، ج. 12

 343ه(، ص. 1414بيروت؛  –
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  هو   المانعو يقال أن    13مقدمة معيّنة من مقدمات الدليل سواء كان المنع بالسند أو بدونه 

 14.ما يوجب انعدام الحكم عند وجود السبب

 الميراث   .4

يرث والإرث من -ورث  فعل منالميراث في اللغة هو يطلق بمعنى الإرث، و الإرث 

وفقها: ما خلفه الميت من الأموال، والحقوق التي   ،15الشيء البقية من أصله والمع إراث 

 16يستحقها بموته الوارث الشرعي. 

 

 

 

 

 
البركتي،   13 المجددي  الإحسان  عميم  العلمية  محمد  الكتب  دار  الأولى؛  )الطبعة:  الفقهية،  التعريفات 
 219م(، ص. 2003 -ه  1424باكستان؛   

العلمية   14 الكتب  دار  الأولى؛  )الطبعة:  الفقهية،  التعريفات  البركتي،  المجددي  الإحسان  عميم  محمد 
 191م(، ص.2003 -ه  1424باكستان؛  

، )الطبعة الثالثة؛ دار صادر  2ابن منظور، محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري، لسان العرب،ج. 15
 111ه(، ص. 1414بيروت؛  –

وأدلته،ج.   16 الإسلامي  الفقه  الزحيلي،  وهبة  بدمشق؛  10أ.د.  الفكر  دار  المعدلة؛  الرابعة  )الطبعة   ،
 7697م( ص. 2002-ه1422
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 الفقه  .5

العلم بالشيء والفهم    هو  الفقه و   ،17فهم الشيء  وهو   لفِقه بالكسرالفقه في اللغة ا

العلم ويقال أن ،  18  له، وغلب على علم الدين لسيادته وشرفه وفضله على سائر أنواع 

لفقه في اللغة: عبارة عن فهم غرض المتكلم من كلامه، وفي الاصطلاح هو العلم بالأحكام  ا

معرفة الأحكام الشرعية العملية   يقال أنهو   19الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية 

 20. بأدلتها التفصيلية

 الإسلامي  .6

هو  والإسلام مني  والاستسلام  كلمة  صفة  اللغة:  الإسلام  في    ، الانقياد  وهو 

والإسلام من الشريعة: إظهار الخضوع وإظهار الشريعة والتزام ما أتى به النبي صلى الله  

 
أ. د. عَبد الله بن محمد الطياّر، أ. د. عبد الله بن محمّد المطلق، د. محمَّد بن إبراهيم الموسَى، الفِقهُ  17

للنَّشر، الرياض  13الميَسَّر،ج. الوَطن  مَدَارُ  العربية السعودية؛    -، )الطبعة الأولى؛  م(،  2011ه/  1432المملكة 
 5ص.

ابن منظور، محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعى الإفريقى،  18
 522ه( ص.  1414بيروت،   –)الطبعة: الثالثة؛ دار صادر  13لسان العرب، ج.

محمد عميم الإحسان المجددي البركتي،التعريفات الفقهية )الطبعة: الأولى؛ دار الكتب العلمية باكستان،   19
 166م(، ص.2003  -ه  1424

أ. د. عَبد الله بن محمد الطياّر، أ. د. عبد الله بن محمّد المطلق، د. محمَّد بن إبراهيم الموسَى، الفِقهُ  20
 5(، ص.2011/  1432المملكة العربية السعودية  -)الطبعة الأولى؛ مَدَارُ الوَطن للنَّشر، الرياض  13الميَسَّر، ج.
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عليه وسلم، وبذلك يحقن الدم ويستدفع المكروه، وما أحسن ما اختصر ثعلب ذلك فقال:  

 21. الإسلام باللسان والإيمان بالقلب

 الفقه الإسلامي  .7

الإسلامي   الأحكام  والفقه  استنباط  أدلتها  هو  من  المأخوذة  العملية  الشريعة 

التفصيلية، والأدلة التفصيلية هي المصادر التي يرتكز عليها أساس التشريع وهي القرآن  

 22والسنة وغيرها من المصادر. 

 

 

 

 

 

 

 

 
الرويفعى     21 الأنصاري  منظور  ابن  الدين  الفضل، جمال  أبو  على،  بن  مكرم  بن  محمد  منظور،  ابن 

 293ه (، ص.1414بيروت،  –)الطبعة: الثالثة؛ دار صادر  12الإفريقى، لسان العرب، ج.
،  1أبو إسلام مصطفى بن محمد بن سلامة، التأسيس في أصول الفقه علر ضوء الكتاب والسنة، ج.  22

 14ص.
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 الباب الثاني 

 النظرة العامة 

 ة السابق  اتالدراس:  الفصل الأول 

الدراسات السابقة التي تم إجراؤها  تم إجراء هذا البحث بأن لا ينفصل عن نتائج   

فيكون مواد للمقارنة و الدراسة، والهدف هو التأكيد من صحة نتائج هذه الدراسة، أما  

هذا  موضوع  عن  تفصل  لا  البحث  هذا  مقارنات  تكون  التي  المستخدمة  البحث  نتائج 

  البحث، بناء على نتائج البحث التي أجرته الباحثة، وجدت عدة دراسات أو نقاشات 

 حول القتل المعتبر المانع من الميراث، بعضها على النحو التالي: 

القتل المانع  سعيد منصور، جامعة الأزهر، كلية الحقوق، بغزة، الموضوع: "  الدكتور محمد .1

 " ربعة لأمة ائلأعلى مذاهب امن الميراث 

: هذا البحث يبين ماهية أنواع القتل المؤثر، وغير المؤثر، في المنع    البحث  خلاصة

، والمتأمل فيها يجد أن جميع أقوالهم تتعلق بالنظر  صارالأمرث على مذاهب فقهاء  لإمن ا

المصلحي؛ لحرمة الدماء وشدة خطورتها، وأنها جميعاً  تدور حول مدار واحد وال تتعداه، 

رث بالقتل، وتوسل  لإنضباط، أنه تعجل احتياط، والتحرز والالاوا  لتثبت وهو من يتهم بعد ا

 .به؛ لتحقيق مآربه الفاسدة، وأغراضه السيئة، أوال يتهم



13 
 

القانون عمادة الدراسات العليا كلية الشريعة و   ة الإسلامية غزةعمحمود سالم مصلح، الام .2

تطبيقاتها في موانع الميراث في الشريعة الإسلامية و قسم القضاء الشرعي، الموضوع: "

 ". المحاكم الشرعية بقطاع غزة

من ثلاثة مباحث، وفي المبحث الأول عن مفهوم    هذا البحث يبين:  البحث   خلاصة

موانع الميراث مشمولا مفهوم المانع و الميراث، والمبحث الثاني عن التكييف الفقهي لموانع  

الميراث المتفق عليها وهي القتل، والرق، واختلاف الدين، واللعان، والتكييف الفقهي لموانع  

الوف تاريخ  الهل  هي  و  فيها  المختلف  الموت، الميراث  مرض  المريض  طلاق  وميراث  اة، 

وميراث ذوي الرحم، ومانع الدور الحكمي، ومانع اختلاف الدارين، ومانع النبوة، والمبحث 

الثالث عن مفهوم الحجب و أنواعه و هي حجب الحرمان وحجب النقصان، و عن العلاقة  

 بين المنع وا لحجب.

جامعة الإسلامية الحكومية علاء الدين مكسر،  ، 10400105019محمد عبد الله. .3

من    الذي يمنعالقتل  الموضوع: "  قسم المقارنة و القانون،كلية الشريعة و القانون،  

 " (والشريعة الإسلاميةالقانون المدني )دراسة المقارنة  الميراث

مقارنة  دراسة  )  نع من الميراث  الذي يم"القتل    يبينهذا البحث  :  البحث   خلاصة 

( و يبين مسألتين مأخوذتين من الموضوع وهما: كيف    للقانون المدني والشريعة الإسلامية

 ، و كيف القتل يمنع من الميراث.والشريعة الإسلاميةالقتل في القانون المدني 
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 أساس النظرية فصل الثاني :ال

 القتل المبحث الأول : 

 التعريف بالقتل المطلب الأول: 

 لغة : .1

قتله يقتله قتلا وتقتالا وقتل به سواء عند  يقتل،  -مأخوذ من فعل قتل  هو اسم  القتل

"قتَِيل " والمرأة قتيل أيضا   ،23قتله إذا أماته بضرب أو حجر أو سم أو علة ، ويقال:  ثعلب

إذا كان وصفًا، فإذا حذف الموصوف جعل اسما ودخلت الهاء نحو رأيت "قتَِيلَةَ" بني فلان، 

 24. والمع فيهما "قَ ت  لَى"

 اصطلاحا : .2

فعل يقطع علاقة الروح بالسد وقطعها بالموت بفعل المتولي لذلك وهو  القتل هو  

 26.يحصل به زهوق الروحالقتل هو فعل  ، ويقال أن 25القاتل

 
  –، دار صادر  11/547ابن منظور، محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري، لسان العرب،   23

 ه   1414 -بيروت، الطبعة: الثالثة 
أبو العباس، أحمد بن محمد بن علي الفيومي الحموي، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، ) المكتبة  24

 253العصرية، د.ت(، ص: 
العلمية   25 الكتب  دار  الأولى؛  )الطبعة:  الفقهية،  التعريفات  البركتي،  المجددي  الإحسان  عميم  محمد 

 170م(، ص.2003 -ه  1424باكستان،  
بن علي الزين الشريف الرجاني )الطبعة: الأولى؛ دار الكتب العلمية بيروت الرجاني، علي بن محمد  26

 172م(، ص: 1983-ه  1403لبنان، -
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   أنواع القتل: طلب الثانيالم

 القتل العمد  .1

فهو أن يقصد القتل بحديد له حد أو طعن كالسيف، والسكين، والرمح، والإشفى،  

والإبرة، وما أشبه ذلك، أو ما يعمل عمل هذه الأشياء في الرح، والطعن كالنار، والزجاج،  

سنان له، ونحو ذلك، وكذلك الآلة المتخذة من  وليطة القصب، والمروة، والرمح الذي لا  

النحاس، وكذلك القتل بحديد لا حد له كالعمود، وصنجة الميزان، وظهر الفأس، والمرو،  

  - رضي الله عنهم    - ونحو ذلك عمد في ظاهر الرواية، )وروى( الطحاوي عن أبي حنيفة  

نفسه سواء جرح للحديد  العبرة  الرواية  فعلى ظاهر  بعمد،  ليس  لا، وعلى رواية   أنه  أو 

الحديد   معنى  في  إذا كان  وكذلك  غيره،  أو  حديدا كان  نفسه  للجرح  العبرة  الطحاوي 

 27. كالصفر، والنحاس، والآنك، والرصاص، والذهب، والفضة فحكمه حكم الحديد

 

 

 

 

 
 7علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج.  27

 233م(، ص.1986  -ه  1406)الطبعة: الثانية؛ دار الكتب العلمية، 
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 القتل شبه العمد  .2

الصغيرة،  أن يوجد منه القصد في الفعل بآلة لا يقتل مثلها، مثل العصا    وشبه العمد

المضروب  بانقسام  ينقسم  وهذا  ذلك،  أشبه  وما  اللطمة،  أو  مقتله،  غير  في  اللكزة  أو 

 28. واختلافه، فإن كان المضروب ضئيلاً نضواً في العادة تقتله الرفسة واللكمة كان عمدا

 القتل الخطأ  .3

وهو ألا يقصد  ،  29لا يقصد، بأن يرمي طائراً فيصيب إنسانان  والخطأ: أوالقتل  

الناية، أو يقصد الناية لكن لا يقصد المجني عليه، مثل أن تنقلب الأم على ابنها وهي 

 30.نائمة فتقتله، أو يرى صيدا فيرميه فيصيب آدميا

 
أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي الحنبلي، التذكرة في الفقه »على مذهب الإمام    28

  1422المملكة العربية السعودية،    -أحمد بن محمد بن حنبل« )الطبعة: الأولى؛ دار إشبيليا للنشر والتوزيع، الرياض 
   281م.(، ص: 2001 -ه  

أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي الحنبلي، التذكرة في الفقه »على مذهب الإمام   29
  1422المملكة العربية السعودية،    -أحمد بن محمد بن حنبل« )الطبعة: الأولى؛ دار إشبيليا للنشر والتوزيع، الرياض 

 281م(، ص:  2001 -ه  
)الطبعة : الأولى؛ دار ابن   14محمد بن صالح بن محمد العثيمين، الشرح الممتع على زاد المستقنع، ج.   30

 8ه(، ص.  1428  - 1422الوزي،: 
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كأن يقصد طيرا فيصيب إنسانا، أو يظن شخصا كافرا حربيا فيظهر أنه  ويقال أنه  

لعياش لا    - رضى الله عنه  -مسلم، كما حصل  إنسانا بما  يقصد  يقتل غالبا كالعصا  أو 

 31البسيطة واليد فيقتله.

 القتل بالتسبب أو السبب .4

، أو وضع الحجر  ذهب الحنفية إلى أن القتل بالتسبب هو القتل نتيجة حفر البئر

وفنائه، وأمثالهما، فيعطب به إنسان ويقتل، وموجب ذلك الدية على العاقلة  في غير ملكه

غير على    ،لا  الدية  فتجب  موقعا،  دافعا  الحافر  فجعل   ، وحفره  وضعه  فيما  متعد  لأنه 

لأنه لم يقتل حقيقة، وإنما ألحق بالقاتل   ،العاقلة، ولا يأثم فيه لعدم القصد ، ولا كفارة عليه

الأصل ، وبذلك قضى شريح بمحضر من   فبقي ما وراء ذلك على   ، الضمان  في حق 

 32. الصحابة من غير نكير

 
ج. 31 الواضح،  التفسير  محمود،  محمد  الديد    1الحجازي،  اليل  دار  العاشرة؛  بيروت،   –)الطبعة: 

   412ه (، ص.1413
ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي، رد المحتار على الدر المختار،     32

 . 73(، ص  م1992 -ه  1412بيروت، -الطبعة: الثانية،، دار الفكر، ) 16ج 
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الحنابلة القتل بسبب بالخطأ في أحكامه إذا لم يقصد وألحق المالكية والشافعية وأكثر  

 33. به الناية ، فإن قصد به جناية فشبه عمد ، وقد يقوى فيلحق بالعمد

 القتل بحق  .5

القتل المشروع هو ما كان مأذونا فيه من الشارع، وهو القتل بحق، كقتل الحربي 

سيفا،   المسلمين  على  شهر  ومن  قصاصا،  والقتل  الطريق،  وقاطع  المحصن  والزاني  والمرتد 

كالباغي، وهذا الإذن من الشارع للإمام لا للأفراد، لأنه من الأمور المنوطة بالإمام، لتصان 

 34. تهاك، وتحفظ حقوق العباد، ويحفظ الدينمحارم الله عن الان

 ري مجرى الخطأالالقتل   .6

ذكر الحنفية ومن معهم من الحنابلة قسما آخر للقتل سموه ما أجري مجرى الخطأ، 

وهو نوعان، نوع في معنى الخطأ من كل وجه، وهو أن يكون القتل عن طريق المباشرة،  

كانقلاب النائم على إنسان فيقتله، ونوع هو في معنى الخط أ من وجه واحد، وهو أن يكون 

 
 - دار الفكر    :، )بيروت  4ج  ،  حاشيتا قليوبي وعميرة،  أحمد سلامة القليوبي وأحمد البرلسي عميرة   33

ص  (م1995- ه 1415 الحنبلىو   . 163،  البهوتى  إدريس  بن  حسن  ابن  الدين  بن صلاح  يونس  بن  ،  منصور 
 . 513(، ص دار الكتب العلمية، د.ت، )بيروت: 5ج  كشاف القناع عن متن الإقناع ،

الإسلامية     34 والشئون  الأوقاف  ج.  –وزارة  الكويتية،  الفقهية  الموسوعة  من   32الكويت،  )الطبعة  
 322ه (، ص. 1427 -  1404
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القتل عن طريق التسبب، كأن يحفر الإنسان بئرا في الطريق، فيقع فيها عابر سبيل فيموت، 

 35أو يضع حجر في الطريق فيسقط عليه شخص فيموت.

 : حكم القتل ثالثالمطلب ال

أى: لا تقتلوا النفس التي حرم الله قتلها بأن   بالحق،  وقد حرم الإسلام في القتل إلا

 36شرعا كردة أو قصاص أو زنا يوجب الرجم عصمها بالإسلام إلا بالحق الذي يبيح قتلها  

قِّ وَمَن  قتُِلَ مَظ لُومًا فَ قَد     }  وذلك لما قال الله تعالى:   ُ إِلاَّ بِالحَ  تُ لُوا الن َّف سَ الَّتِي حَرَّمَ اللََّّ وَلَا تَ ق 

رِف  في ال قَت لِ إنَِّهُ كَانَ مَن صُوراً تُ لُوا  قوله تعالى: )،  و 37{  جَعَل نَا لِوَليِِّهِ سُل طاَنًا فَلَا يُس  وَلَا تَ ق 

قِّ  إِلاَّ بِالحَ   ُ الَّتِي حَرَّمَ اللََّّ هذه الآية نهي عن قتل النفس المحرمة، مؤمنة كانت أو    ( الن َّف سَ 

معاهدة إلا بالحق الذي يوجب قتلها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: )أمرت أن 

أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم ماله ونفسه إلا  

 
ه(،    1436الدكتور ناصر بن محمد بن مشري الغامدي، الخلاصة في علم الفرائض، )الطبعة: العاشرة   35

 136ص.
)الطبعة: الأولى؛ دار نهضة مصر للطباعة   5محمد سيد طنطاوي، التفسير الوسيط للقرآن الكري، ج.   36

 218م(، ص.  1997القاهرة،  –والنشر والتوزيع، الفجالة 
 33سورة الإسراء:   37
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بحقه وحسابهم على الله( وهذا الحق أمور: منها منع الزكاة وترك الصلاة، وقد قاتل الصديق 

 38. مانعي الزكاة وفي التنزيل" فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم " وهذا بين

 مسائل:فيه ثلاث ومن هذه الآية 

جَعَل نَا   فَ قَد  )  ،( أي بغير سبب يوجب القتلوَمَن  قتُِلَ مَظ لُومًاقوله تعالى: )  -الأولى

وذكر إسماعيل بن إسحاق في قوله تعالى:" فقد جعلنا لوليه" ما ،  لِوَليِِّهِ( أي لمستحق دمه

يدل على خروج المرأة عن مطلق لفظ الولي، فلا جرم، ليس للنساء حق في القصاص لذلك  

)سلطانا( أي تسليطا إن شاء قتل وإن شاء عفا،  ، وقوله تعالى:  وليس لها الاستيفاء  ولا أثر

 39.وإن شاء أخذ الدية، قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما والضحاك وأشهب والشافعي

قوله تعالى: )فلا يسرف في القتل( فيه ثلاثة أقوال: لا يقتل غير قاتله، قاله   -الثانية

اثنين كما كانت   وليه  بدل  يقتل  لا  الثاني:  بن جبير.  وصعيد  الحسن والضحاك ومجاهد 

 
القرطبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي،     38

م(،  1964- ه133القاهرة،    –) الطبعة: الثانية، ، دار الكتب المصرية    7الامع لأحكام القرآن = تفسير، ج.
   1384ص.

القرطبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي،   39
القرطبي،ج. تفسير   = القرآن  لأحكام  المصرية    10الامع  الكتب  دار  الثانية؛   -ه   1384القاهرة،    –)الطبعة: 

 255-254م(، ص.  1964
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العرب تفعله. الثالث: لا يمثل بالقاتل، قاله طلق بن حبيب، وكله مراد لأنه إسراف منهي  

 40.عنه

وروى ابن كثير عن  ،  قوله تعالى: )إنه كان منصورا( أي معانا، يعني الولي  -الثالثة

قال الضحاك: هذا أول ما نزل من القرآن في شأن  و ،  مجاهد قال: إن المقتول كان منصورا

 41. القتل

لا يحل دم امرئ  »وكما حرم القتل بالسنة النبوية، منها قوله صلى الله عليه وسلم:

مسلم، يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب  

  حرم الله تعالى قتل المؤمن هذا الحديث  من    42«  الدين التارك للجماعةالزاني، والمارق من  

 
القرطبي،ج. 40 تفسير   = القرآن  لأحكام  الامع  الثانية،    10القرطبي،    1964  -ه   1384)الطبعة: 

 255م(،ص. 
م(،  1964  -ه  1384)الطبعة: الثانية،  10القرطبي، الامع لأحكام القرآن = تفسير القرطبي، ج.  41

 256ص.
أخرجه البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري العفي،  الامع المسند الصحيح المختصر من   42

أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه = صحيح البخاري، كتاب الديات، ب قول الله تعالى: }أن  
والروح قصاص فمن تصدق به فهو   النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن

)الطبعة:    9، ج.6878[، رقم الحديث:  45كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون{ ]المائدة:  
 5ه (ص. 1422الأولى؛ دار طوق النجاة، 
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ثم إذا وقع شيء من    43إلا بما يبيح قتله من ردة أو قصاص أو زنا يوجب الرجم إلا بحق،  

 44. هذه الثلاث، فليس لأحد من آحاد الرعية أن يقتله، وإنما ذلك إلى الإمام أو نائبه

المسلمين في تحري القتل بغير حق، وأن صاحبه يستحق  وأماالإجماع، فلا خلاف بين  

القتل في الدنيا حدا، ما لم يكن مستحلا لذلك فيكون كفرا، ويستحق العقاب بالنار في  

 45الآخرة.

 المبحث الثاني: الميراث 

 : التعريف بالميراث  طلب الأولالم

والإرث من  يرث -ورث  فعل من الميراث في اللغة هو يطلق بمعنى الإرث، و الإرث 

بقية الشيء والميراث والرماد  ويقال أن الإرث هو    46الشيء البقية من أصله والمع إراث 

 
)الطبعة: الرابعة؛ دار طيبة للنشر والتوزيع،  3أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي، تفسير البغوي،ج.   43

 203م(، ص. 1997 - ه   1417
ج.   44 العظيم،  القرآن  تفسير  الدمشقي،  ثم  البصري  القرشي  بن كثير  عمر  بن  إسماعيل  الفداء   2أبو 

 373م(، ص. 1999 -ه  1420)الطبعة: الثانية؛ دار طيبة للنشر والتوزيع، 
  1724القاهرة، -)د.ط؛ دار التوفيقية للتراث  4أبو مالك كمال السيد سالم، صحيح فقه السنة،ج.  45

 172- 171م(، ص. 2010ه/
)الطبعة الثالثة؛ دار صادر    2ابن منظور، محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري، لسان العرب، ج. 46

 111ه(، ص. 1414بيروت،  –
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وفقها: ما خلفه الميت من الأموال، والحقوق التي  ، 47والأمر القدي توارثه الآخر عن الأول 

 48يستحقها بموته الوارث الشرعي. 

 مشروعية الميراث المطلب الثاني: 

في  و  النبوة الميراث  والسنة  الكري  القرآن  من  مختلفة  بأدلة  ذلك  مشروع،  الإسلام 

 والإجماع: 

 الأدلة من القرآن الكري:  .1

ورد في كتاب الله الكري أربع آيات شملت أحكام المواريث كلها لمن تدبرها وفهم 

 المراد منها، وهي:   

وتعالى: سبحانه  قوله  الأولى:  حَظِّ  }الآية  مِث لُ  للِذَّكَرِ  أَو لَادكُِم   في   ُ اللََّّ يوُصِيكُمُ 

النِّص   فَ لَهَا  وَاحِدَةً  وَإِن  كَانَت   تَ رَكَ  مَا  ثُ لثُاَ  فَ لَهُنَّ   ِ اث  نَ تَين  فَ و قَ  نِسَاءً  فإَِن  كُنَّ   ِ نُ  ثَ يَين  فُ  الأ 

هُمَا السُّدُسُ ممَّا تَ رَكَ إِ  ن  كَانَ لهَُ وَلَد  فإَِن  لمَ  يَكُن  لهَُ وَلَد  وَوَرثِهَُ أبََ وَاهُ  وَلِأبََ وَي هِ لِكُلِّ وَاحِدم مِن  

أَو  دَي نم آبَاؤكُُ  بِهاَ  وَصِيَّةم يوُصِي  بَ ع دِ  هِ السُّدُسُ مِن   فَلِأمُِّ وَة   لهَُ إِخ  الث ُّلُثُ فإَِن  كَانَ  هِ  م  فَلِأمُِّ

 
إبراهيم مصطفى   أحمد الزيات   حامد عبد القادر   محمد النجار، المعجم الوسيط، ج.)د.ط؛ دار   47

 13الدعوة(، ص.
-ه1422)الطبعة الرابعة؛ دار الفكر بدمشق،    10أ.د. وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، ج. 48

 7697م(، ص.  2002
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عًا فرَيِضَةً مِنَ اللََِّّ إِنَّ اللَََّّ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا رُونَ أيَ ُّهُم  أقَ  رَبُ لَكُم  نَ ف  من   49{ وَأبَ  نَاؤكُُم  لَا تَد 

إناثا، وإن نزلوا، وميراث الآباء، ذكورا أو  هذه الآية بين الله تعالى ميراث الألاد، ذكورا و  

 50إناثا، وإن علوا، و حالاتهم في الإرث، وشروط استحقاقهم. 

لَكُم  نِص فُ مَا تَ رَكَ أزَ وَاجُكُم  إِن  لمَ  يَكُن  لَهنَُّ وَلَد  فإَِن   و   الآية الثانية: قوله تعالى:}

نَ مِن  بَ ع دِ وَصِيَّةم يوُصِيَن بِهاَ أَو  دَي نم وَلَهنَُّ الرُّبعُُ   تُم   كَانَ لَهنَُّ وَلَد  فَ لَكُمُ الرُّبعُُ ممَّا تَ ركَ  ممَّا تَ ركَ 

تُم  مِن  بَ ع دِ وَصِيَّةم تُوصُونَ بِهاَ أَو   إِن  لمَ  يَكُن  لَكُم  وَلَد  فإَِ  ن  كَانَ لَكُم  وَلَد  فَ لَهُنَّ الثُّمُنُ ممَّا تَ ركَ 

هُمَا السُّدُسُ فَ  إِن   دَي نم وَإِن  كَانَ رَجُل  يوُرَثُ كَلَالةًَ أَوِ ام رأَةَ  وَلهَُ أَخ  أَو  أُخ ت  فلَِكُلِّ وَاحِدم مِن  

ثَ رَ مِن  ذَلِكَ فَ هُم  شُركََاءُ في الث ُّلُثِ مِن  بَ ع دِ وَصِيَّةم يوُصَى بِهاَ أَو  دَي نم غَير َ مُضَارمّ  كَانوُا أَك 

ُ عَلِيم  حَلِيم   وهذه الآية بين الله تعالى ميراث الأزواج و الوجات، و  51{  وَصِيَّةً مِنَ اللََِّّ وَاللََّّ

وشروط  الميراث،  في  منهم  وحالات كل  إناثا،  أو  ذكورا كانوا  لأم،  الإخوة  ميراث 

 52استحقاقهم.

 
 11سورة النساء:   49
، الطبعة: العاشرة 28-27الدكتور ناصر بن محمد بن مشري الغامدي، الخلاصة في علم الفرائض، ص: 50

 ه.   1436
 12سورة النساء:  51
  1436الدكتور ناصر بن محمد بن مشري الغامدي، الخلاصة في علم الفرائض، )الطبعة: العاشرة     52

 28ه(، ص. 
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تِيكُم  في ال كَلَالةَِ إِنِ ام رُؤ  }  :  قوله سبحانه وتعالىالآية الثالثة:   تُونَكَ قُلِ اللََُّّ يُ ف  تَ ف  يَس 

تَا هَلَكَ ليَ سَ لهَُ وَلَد  وَلهَُ أُخ ت  فَ لَهَا نِص فُ مَا تَ رَكَ وَهُوَ يرَثُِ هَا إِن  لمَ  يَكُن  لَهاَ وَلَد  فإَِن  كَان َ 

ِ فَ لَهُمَا الث ُّلثُاَنِ ممَّا تَ رَكَ وَإِن    ُ  اث  نَ تَين  ِ ي بَُينِّ نُ  ثَ يَين  وَةً رجَِالًا وَنِسَاءً فلَِلذَّكَرِ مِث لُ حَظِّ الأ  كَانوُا إِخ 

ءم عَلِيم  { ُ بِكُلِّ شَي  ُ لَكُم  أَن  تَضِلُّوا وَاللََّّ وهذه الآية بين الله تعالى ميراث الإخوة و    53اللََّّ

 54 الإخوات أشقاء كانوا أو لأب، وحالات كل منهم في الميراث، وشروط استحقاقهم.

رَ حَامِ بَ ع ضُهُم  أَو لَى ببَِ ع ضم في كِتَابِ اللََِّّ إِنَّ    }...الآية الرابعة: قوله تعالى:   وَأوُلُو الأ 

ءم عَلِيم   وهذه الآية تدل على ميراث ذوي الأرحام، وهم كل قريب للميت    55{ اللَََّّ بِكُلِّ شَي 

الوارث بالفرض أو التعصيب، إضافة من إلى  ليس بصاحب فرض ولا عاصب، عند عدم 

الآيات الأخرى التي يستدل بها على مسائل وأحكام الفرائض عموما، والتي ترد في كل 

   56باب من أبواب الفرائض. 

 

 
 176سورة النساء:  53
ه.(،    1436الدكتور ناصر بن محمد بن مشري الغامدي، الخلاصة في علم الفرائض )الطبعة: العاشرة   54

 29ص.
   75سورة الأنفال: 55
العاشرة 29ص:الدكتور ناصر بن محمد بن مشري الغامدي، الخلاصة في علم الفرائض،   56 ، الطبعة: 

 ه.   1436
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 الدليل من السنة : .2

تعلموا القرآن وعلموه الناس، وتعلموا العلم   ال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »ق

وعلموه الناس، وتعلموا الفرائض وعلموه الناس؛ فإن العلم سينقضي وتظهر الفتن، حتى  

عن ابن عباس، عن وروي    57يختلف الاثنان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما « 

ألحقوا الفرائض بأهلها، فما تركت الفرائض فلأولى رجل  »النبي صلى الله عليه وسلم قال:  

 58ذكر«

يدل على فضل تعلم الفرائض ووجوب العناية بها، وهو المنهج الذي    نصهذا ال

سار عليه سلف هذه الأمة، حيث اهتموا بتعلمه وتعليمه و شغلوا أوقاتهم  بتحرير قواعده،  

وضبط مسائله، حتى قال الفقيه الشيرازي الشافعي رحمه الله تعالى : )الفرائض باب من 

 لدين(أبواب العلم، وتعلمها فرض من فروض ا

 

 
رَو جِردي الخراساني، أبو بكر البيهقي،السنن    57 أخرجه البيهقي، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الُخس 

)الطبعة: الثالثة؛    6، ج.12172الكبرى للبيهقي،كتاب الفرائض،باب الحث على تعليم الفرائض، رقم الحديث:
 343م(، ص. / 2003 -ه   1424لبنات،  –دار الكتب العلمية، بيروت 

أخرجه البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري العفي، الامع المسند الصحيح المختصر من   58
أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه = صحيح البخاري، كتاب الفرائض، باب ابني عم: أحدهما أخ  

 153ه (، ص. /1422النجاة،   )الطبعة: الأولى؛ دار طوق  8، ج. 6746للأم، والآخر زوج، رقم الحديث:  
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 من الإجماع:  دليلال .3

فإن أغلب مسائل الفرائض محل إجماع بين أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن   

بعدهم من أهل العلم، لأن مدخل الاجتهاد فيها ضعيف، حيث تولى الله تعالى قسمة 

 59وسلم.الفرائض بين أهلها بنفسه في كتابه الكري وعلى لسان رسوله الأمين صلى الله عليه  

 : أركان الميراث ثالثال طلبالم

وقد تقدم أن الإرث يطلق ويراد منه الاستحقاق وبهذا الإطلاق له أركان ثلاثة إن  

 ، وهي:60وجدت كلها تحققت الوراثة ، وإن فقد ركن منها فلا إرث 

 أولها : المورث وهو الميت أو الملحق بالأموات .

 المورث أو الملحق بالأحياء .وثانيها : الوارث وهو الحي بعد 

 . بالمال ، بل يشمل المال وغيره وثالثها : الموروث ) أي التركة ( وهو لا يختص

 المطلب الرابع: شروط الميراث 

 وللإرث ثلاثة شروط منها: 

أولها : تحقق موت المورث أو إلحاقه بالموتى حكما كما في المفقود إذا حكم القاضي بموته  

 في النين الذي انفصل بجناية على أمه توجب غرة .أو تقديرا كما 
 

ه(،    1436الدكتور ناصر بن محمد بن مشري الغامدي، الخلاصة في علم الفرائض )الطبعة: العاشرة     59
 30ص. 

 82ص.الدكتور ناصر بن محمد بن مشري الغامدي، الخلاصة في علم الفرائض،  60
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ثانيها : تحقق حياة الوارث بعد موت المورث ، أو إلحاقه بالأحياء تقديرا ، كحمل انفصل  

حيا حياة مستقرة لوقت يظهر منه وجوده عند الموت ولو نطفة على تفصيل سيأتي في 

 ميراث الحمل . 

للإرث من زوجية أو قرابة أو ولاء ، وتعين جهة القرابة من ثالثها : العلم بالهة المقتضية  

والوارث  الميت  اجتمع  التي  بالدرجة  والعلم   ، عمومة  أو  أخوة  أو  أمومة  أو  أبوة  أو  بنوة 

 61.فيها

 المطلب الخامس: أسباب الميراث 

،  أسباب الإرث أربعة ، ثلاثة متفق عليها بين الأئمة الأربعة ، والرابع مختلف فيه

فالثلاثة المتفق عليها : النكاح، والولاء، والقرابة، ويعبر عنها الحنفية بالرحم، والرابع المختلف 

عند من قال به وهم المالكية والشافعية   -فيه هو جهة الإسلام ، والذي يرث بهذا السبب  

وكل سبب من الأسباب المذكورة يفيد الإرث على ،  هو بيت المال على تفصيل فيه  -

 62. الاستقلال

 

 
ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي، رد المحتار على الدر المختار،    61

 وما بعدها  762، ص 6 ج
ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي، رد المحتار على الدر المختار،     62

 وما بعدها  763، ص 6 ج
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 السادس: موانع الميراث  طلبالم

واختلاف  والقتل،  الرق،   : ثلاثة  الأربعة  الأئمة  بين  عليها  المتفق  الإرث  وموانع 

وعند  ،  واختلاف الدارين، والدور الحكميالدين، واختلفوا في ثلاثة أخرى وهي : الردة،  

المالكية من الموانع جهل تأخر موت الوارث عن موت المورث واللعان بين الزوجين عند 

 63.بعض الشافعية

 

 

 

 

 

 

 

 
  :المملكة العربية السعودية )، السبيكة الذهبية على المنظومة الرحبية  ،فيصل بن عبد العزيز آل مبارك  63

 18 ص(، م 2006 -ه   1427الأولى،  الطبعة:  ،دار كنوز إشبيليا
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 الباب الثالث 

 القتل المعتبر المانع من الميراث في الفقه الإسلامي

 تبة من قتل الوارث مورثه ت الآثار المول :  الفصل الأ

 المبجث الأول: ما يتتب على القتل العمد 

 إذا تحقق القتل العمد فيترتب عليه ما يلي :  

 القصاص   -أ 

المقتول حرا، مسلما، مكافئا للقاتل، فلا خلاف بين الفقهاء في أنه موجب  إذا كان  

قدامة ابن  قال  إذا   للقود،  العدوان  العمد  بالقتل  القصاص  وجوب  في  بينهم  نعلم  لا   :

يَاأيَ ُّهَا }اجتمعت شروطه خلافا، وقد دلت عليه الآيات والأخبار بعمومها قال تعالى :  

نُ  ثَى بِالأ ُ  رُِّ وَال عَب دُ بِال عَب دِ وَالأ  رُُّ بِالح   64ن  ثَى{ الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَي كُمُ ال قِصَاصُ في ال قَت  لَى الح 

  إلا أنه يقيد القتل بوصف العمدية لقوله صلى الله عليه وسلم : العمد قود، إلا أن يعفو 

  .65ولي المقتول

 
 178سورة البقرة: 64
أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني،     65

ه   1424لبنان، الطبعة: الأولى،  –، )ط: مؤسسة الرسالة، بيروت 4سنن الدارقطني، كتاب الحدود والديات،ج. 
 82م(، ص.  2004 -
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قود  قتل عمدا فهو  من  لفظ :  الناية بالعمدية تتكامل، وحكمة  66وفي  . ولأن 

 67. رع لها بدون العمديةالزجر عليها تتوفر ، والعقوبة المتناهية لا ش

ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه إذا القصاص للوالد الذي قتل ولده، فواستثني في هذا  

، أنََّ   روي  قول النبي  ل   عليه  قتل الوالد ولده فلا قصاص قاَلَ: "لَا      هعَن  اب نِ عَبَّاسم

تَلُ بِال وَلَدِ ال وَالِدُ" روِ ب نِ ال عَاصِ، قاَلَ: نَحَلَت  لرَِجُلم مِن  ا روي  ، ولم68يُ ق  عَن  عَب دِ اِلله ب نِ عَم 

دِمُهَا، فَ لَمَّا شَبَّ ال غُلَامُ دَعَاهَا يَ و مًا فَ قَالَ  تَخ  هَا اب  نَا، فَكَانَ يَس  لِجم جَاريِةَ  فأََصَابَ مِن   :  بَنِي مُد 

تَأ مِي أمُِّي؟ قاَلَ: فَ غَضِبَ فَحَذَفهَُ بِسَي فِهِ اص نَعِي كَذَا وكََذَا، فَ قَالَ: لَا تَأ تيِكَ، حَتىَّ   مَتَى تَس 

عَن هُ،   إِلَى عُمَرَ رَضِيَ اللهُ  قَ و مِهِ  فاَن طلََقَ في رَه طم مِن   فَمَاتَ،  ال غُلَامُ  فَ نَ زَفَ  لَهُ  فأََصَابَ رجِ 

سِهِ أنَ تَ الَّذِي قَ تَ ل تَ اب  نَكَ، لَو لَا  أَنّيِ سمَِع تُ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَي هِ   فَ قَالَ: يَا عَدُوَّ نَ ف 

ريِنَ أَو  ثَلَا  َبُ مِنِ اب نِهِ " لَقَتَ ل تُكَ، هَلُمَّ دِيَ تَهُ. قاَلَ: فأََتَاهُ بعِِش  ثِيَن  وَسَلَّمَ يَ قُولُ: " لَا يُ قَادُ الأ 

هَا مِائةَ  فَدَفَ عَهَا إِلَى وَ   .69رثَتَِهِ، وَتَ رَكَ أَبَاهُ وَمِائةَِ بعَِيرم. قاَلَ: فَخِيَر مِن  

 
 83، ص.4الدارقطني، سنن الدارقطني، كتاب الحدود والديات،ج.  66
الواحد السيواسي، فتح القدير، ج.    ابن الهمام، كمال الدين محمد 67 ، )ط: دار الفكر، 10بن عبد 

 . 216- 215لبنان، د.ت(، ص.  –بيروت 
وَالدُِ بِوَلَدِهِ، ج  ابن ماجة، أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، سنن ابن ماجة،   68 تَلُ   ، )ط:  3بَاب لَا يُ ق 

   .673م(، ص  2009 -ه   1430دار الرسالة العالمية، لبنان، الطبعة: الأولى،  
رَو جِردي الخراساني، السنن الكبرى، كتاب الراح،   69 البيهقي، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الُخس 

م(،    2003  -ه     1424لبنات، الطبعة: الثالثة،    –، )ط: دار الكتب العلمية، بيروت  8باب الرجل يقتل ابنه، ج  
 . 69ص 
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ولأن الوالد لا يقتل ولده غالبا لوفور وإنما سقط القصاص عن الوالد لشبهة الزئية  

الولد   حياةشفقته ، فيكون في ذلك شبهة في سقوط القصاص، ولأن الوالد كان سببا في  

وفي   بخلاف قتل الولد للوالد فيجب القصاص عند الميع.موته، فلا يكون الولد سببا في 

، حكم الوالد الد والوالدة عند جمهور الفقهاء. وفي رواية عند الحنابلة تقتل الأم بقتل ولدها

إذا قتل الرجل ابنه متعمدا، واعترف بقصد قتله ، أو فعل به فعلا  إلى أنه    المالكية  ذهبو 

الخطأ   ادعاء  في  له  شبهة  ولا   ، بطنه  يشق  أو  يذبحه  أن  مثل  القتل  شأنه  به  من  يقتل 

   70. قصاصا

 الدية  -ب 

ذهب الحنفية والمالكية إلى أن الدية ليست عقوبة أصلية للقتل العمد، وإنما تجب  

بالصلح برضا الاني، والمعتمد عند الشافعية أنها بدل عن القصاص ولو بغير رضا الاني، 

وذهب الحنابلة وهو قول عند الشافعية إلى أن الدية  ،  فإذا سقط القصاص وجبت الدية

القتل العمد، فالواجب عندهم أحد شيئين : القود أو    عقوبة أصلية بجانب القصاص في 

 71.الدية، فيخير الولي بينهما ولو لم يرض الاني

 
، والمغني 18/   4، مغني المحتاج   344-343/  5، وحاشية ابن عابدين   235/   7بدائع الصنائع   70

  .   242/  4، والدسوقي  667،   666/  7
 342، ص 32، ج الموسوعة الفقهية الكويتية  71
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سواء أوجب فيه القصاص وسقط العفو، أو والدية في القتل العمد مغلظة، وهي  

واختلفوا في كيفية تغليظ الدية في  ، لشبهة أو نحوهما ، أم لم يجب أصلا ، كقتل الوالد ولده

فقال المالكية والحنابلة : تجب أرباعا ، خمس وعشرون حقة ، وخمس وعشرون ،  القتل العمد

جذعة ، وخمس وعشرون بنت مخاض ، وخمس وعشرون بنت لبون ، وتجب في مال الاني 

تغليظا على القاتل. تثلث الدية في قتل الأب ولده    حالة ، وذلك  لكن المالكية قالوا : 

به. يقتل  لم  إذا  ،    عمدا  وثلاثين جذعة   ، بثلاثين حقة  التثليث  يكون  الحالة  هذه  ففي 

وقال الشافعية : دية العمد مثلثة في مال الاني حالة فهي مغلظة   وأربعين خلفة أي حاملا.

 72من ثلاثة أوجه : كونها على الاني ، وحالة ، ومن جهة السن.

 الكفارة :  -ج 

ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم وجوب الكفارة في القتل العمد، سواء وجب فيه  

القصاص أو لم يجب، لأن القتل العمد كبيرة محضة، وفي الكفارة معنى العبادة، فلا يناط  

وذهب الشافعية إلى وجوب الكفارة، لأن الحاجة إلى التكفير في العمد أمس منها إليه ،  بها

 73إيجابها. في الخطأ ، فكان أدعى إلى 

 
النفراوي، شهاب الدين النفراوي الأزهري المالكي، الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني،     72

،    20،    19/    6كشاف القناع  و ،    259  -  258  م(، ص1995  -ه   1415، )ط: دار الفكر، لبنان،  2  ج
 .  55 - 53/  4ومغني المحتاج 

 .  647، 639/   7، والمغني 340 -  339/   5، وابن عابدين 143، 140/  9فتح القدير  73
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 الحرمان من الوصية  -د 

 اختلف الفقهاء في جواز الوصية للقاتل وعدم جوازها على أقوال : 

ذهب المالكية والشافعية في الأظهر وابن حام من الحنابلة إلى جواز الوصية للقاتل  

 74. وهذا قول أبي ثور وابن المنذر، لأن الهبة له تصح، فصحت الوصية له كالذمي

الشافعية وأبو بكر من الحنابلة إلى عدم    الحنفية وهو مقابل الأظهر عندوذهب  

جواز الوصية له، وبه قال الثوري أيضا، لأن القتل يمنع الميراث الذي هو آكد من الوصية، 

 75. فالوصية أولى ، ولأن الوصية أجريت مجرى الميراث فيمنعها ما يمنعه

 الحرمان من الميراث   -ه  

اتفق الفقهاء على أن القتل الذي يتعلق به القصاص يمنع القاتل البالغ العاقل من  

 76  .الميراث إذا كان القتل مباشرا

  الإثم في الآخرة -و 

التأثيم في القتل العمد العدوان، والدليل على ذلك الكتاب   انعقد الإجماع على 

دًا فَجَزاَؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا أما الكتاب فقوله تعالى : }  والسنة. مُتَ عَمِّ وَمَن  يَ ق تُل مُؤ مِنًا 

 
 112، 111/  6، والمغني 426/  4، حاشية الدسوقي 242/  8فتح القدير  74
 112، 111/  6، والمغني 426/  4، حاشية الدسوقي 242/  8فتح القدير  75
 20-18ص ، الرجاني، شرح السراجيةبن محمد على   76
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ُ عَلَي هِ وَلَعَنَهُ  وأما السنة فقوله عليه الصلاة والسلام في خطبة الوداع : إن    77. {وَغَضِبَ اللََّّ

دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا ، في شهركم  

والسلام أنه قال : لزوال الدنيا أهون على الله من قتل  عنه عليه الصلاة    وما روي   78.هذا

 80.ولأن حرمته أشد من إجراء كلمة الكفر لوازه لمكره بخلاف القتل 79. مؤمن بغير حق

 .ث الثاني: ما يتتب على القتل شبه العمدحالمب

ويلحقه  يجب على الاني في القتل شبه العمد الدية والكفارة والحرمان من الميراث ،  

 الإثم نتيجة جنايته ، وبيان ذلك فيما يلي : 

 الدية :  -أ 

كون مغلظة ، وتجب على عاقلة الاني عند المهور القائلين لدية في شبه العمد تا

الحنفية فيها عند  الشافعية والحنابلة، ويشترك  فيها الاني عند  العمد، ولا يشترك  ، بشبه 

تغليظ   الفقهاء في كيفية  الحنابلة وقول    .81الدية واختلف  الشافعية وهو رواية عند  فقال 

محمد من الحنفية : إنها مثلثة ، ثلاثون حقة ، وثلاثون جذعة ، وأربعون خلفة في بطونها  

 
 93سورة النساء: 77
 1623، رقم الحديث: 6/226، كتاب الحج، با خطبة أيام منى، أخرجه البخاري  78
 2619، رقم الحديث:  639/ 3،  التغليظ في قتل مسلم ظلماباب  ،  أبواب الديات،  أخرجه ابن ماجة   79
 23/   5، والاختيار 141 -  140/   9، وفتح القدير لابن الهمام،  340/   5ابن عابدين   80
، كشاف القناع عن متن منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى الحنبلى 81

 512، ص 5ج  الإقناع ،
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أولادها . وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ، وهو المشهور عند الحنابلة : هي مائة من الإبل 

وعشرون بنت لبون ، وخمس وعشرون حقة، أرباعا : خمس وعشرون بنت مخاض ، وخمس  

 82. وخمس وعشرون جذعة

 الكفارة :  -ب 

الحنفية إلى وجوب الكفارة في القتل شبه   ذهب الشافعية والحنابلة والكرخي من

وقال الحنفية عدا الكرخي : لا تجب الكفارة في القتل شبه العمد المحض، لأن هذه ،  العمد

 83  .ثابتةجناية مغلظة والمؤاخذة فيها 

 الحرمان من الميراث في القتل شبه العمد :  -ج 

  ي ما رو عن منعه، وذلك  القتل شبه العمد مانع من الميراث لعموم النصوص الواردة  

رمو   ء  قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِلله    عَن  عَب دِ اِلله ب نِ عَم   : )" ليَ سَ للِ قَاتِلِ مِنَ ال مِيراَثِ شَي 

ئًا "(  ،يَكُن  لهَُ وَارِث  وَإِن  لمَ    قاتل  ن الولأ  ،84فَ وَارثِهُُ أقَ  رَبُ النَّاسِ إلِيَ هِ، وَلَا يرَِثُ ال قَاتِلُ شَي  

 ، ولما رويرث حتى لا يجعل ذريعة إلى استعجال الميراث فوجب أن يحرم بكل حالحرم الإ

 
، وابن قدامة، المغني 55/  4، والخطيب الشربيني، مغني المحتاج  71،   44/   3اللباب شرح الكتاب  82

7  /765 -  767    
 335/ 32، الموسوعة الفقهية الكويتية  83
تاني، سنن أبي داود، كتاب الديات، باب ديات الأعضاء،     84 جِس  أبو داود سليمان بن الأشعث السِّ

م، تحقيق: شعَيب    2009  - ه     1430، )ط: دار الرسالة العالمية، الطبعة: الأولى،  4564، رقم الحديث:  6/615
 الأرنؤوط(. 
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"مَن قتَلَ قتيلًا فإِنه لا يرَثه". وإِن لَم يَكُن  له  ):  قال: قال النَّبيُّ      عن ابنِ عباسم 

"  وارِث  غَيرهُ، وإِن كان ولَدَه أو والِدَه؛ فإِنَّ رسولَ اِلله    85( قَضَى: "ليَسَ لقِاتِل ميراث 

إلى أن القاتل لا يرث المقتول لا من    الشافعي  ذهب الإمامفقد  :   .وقال النووي86

 87 .ماله ولا من ديته، سواء قتله عمدا أو خطأ أو مباشرة أو بسبب مصلحه

 المبجث الثالث: ما يتتب على القتل الخطأ 

 يترتب على القتل الخطأ ما يلي : 

 وجوب الدية والكفارة  -أ 

خطأ فعليه الدية والكفارة ، لقوله تعالى :    اتفق الفقهاء على أن من قتل مؤمنا

قُوا} لِهِ إلاَّ أَن  يَصَّدَّ ريِرُ رَقَ بَةم مُؤ مِنَةم وَدِيةَ  مُسَلَّمَة  إلَى أهَ  ويجري    88{وَمَن  قَ تَل مُؤ مِنًا خَطأًَ فَ تَح 

نَ هُم  مِيثاَق  فَدِيةَ   هذا الحكم على الكافر المعاهد لقوله تعالى : } نَكُم  وَبَ ي   وَإِن  كَانَ مِن  قَ و مم بَ ي  

لِهِ وَتَح ريِرُ رَقَ بَةم مُؤ مِنَةم   89{مُسَلَّمَة  إلَى أهَ 

 
قاتل،    85 يرث  باب لا  الفرائض،  الكبير، كتاب  السنن   ، عليمّ بن  الُحسَين  بن  أحمد  بكر  أبو  البيهقي، 

رقم الحديث:ى12/455 الأولى،  12372،  الطبعة  والإسلامية،  العربية  والدراسات  للبحوث  هجر  مركز  ، )ط: 
 م، تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي(   2011 - ه   1432

 6/61النووي، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف، المجموع شرح المهذب،   86
 المصدر السابق   87
 92سورة النساء: 88
 92سورة النساء: 89
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قال الماوردي : قدم في قتل المسلم الكفارة على الدية وفي الكافر الدية ، لأن المسلم 

كما ،قدي حق الله تعالى على نفسه والكافر يرى تقدي حق نفسه على حق الله تعالى  يرى

 90اتفقوا على عدم وجوب شيء في قتل كافر لا عهد له.

ودية القتل الخطأ دية مخففة ، ولا تغلظ في أي حال عند الحنفية والمالكية ، خلافا 

 للشافعية والحنابلة حيث قالوا بتغليظها في ثلاث حالات: 

 إذا حدث القتل في حرم مكة، تحقيقا للأمن .  - 1

 الحرم، أي ذي القعدة وذي الحجة والمحرم ورجب . إذا حدث القتل في الأشهر  - 2

إذا قتل القاتل ذا رحم محرم له. ففي هذه الحالات تجب دية مغلظة ؛ لما روى مجاهد   - 3

أن عمر رضي الله عنه قضى فيمن قتل في الحرم، أو في الأشهر الحرم، أو محرما بالدية وثلث  

الدية . ولا تغلظ الدية في القتل في المدينة عند جمهور الفقهاء . وفي وجه عند الشافعية 

 91 الصيد فكذلك في تغليظ الديةنها كالحرم في تحريتغلظ ؛ لأ

وتجب الدية من صنف المال الذي يملكه من تجب عليه الدية . فإن كانت من  

القتل الخطأ أخماسا باتفاق الفقهاء ، وهي عشرون بنت مخاض ، وعشرون    الإبل تؤدى في

 
  2، وبداية المجتهد 147/  9، وفتح القدير لابن الهمام، 25/   5، والاختيار  341/  5ابن عابدين  90

 . 651/   7، والمغني 534 /
   774،   772/  7، وابن قدامة، المغني 54/  4والخطيب الشربيني، مغني المحتاج  91 
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. لما ورد في عن عبدِ الله بن مسعودم، 92بنت لبون ، وعشرون حقة ، وعشرون جذعة اتفاقا

عشرون حِقَّةً، وعشرون    : "في دِيةِ الخطأ-صلَّى الله عليه وسلم    -قال: قال رسولُ الله  

، وعشرون بني مخاضم ذكرم" ، وعشرون بنتَ لبُونم  93. جَذَعَةَ، وعِشرونَ بنتَ مَخاضم

والدية من الذهب ألف دينار باتفاق الفقهاء ، أما من الورق )الفضة ( فهي عشرة  

 .94آلاف درهم عند الحنفية ، واثنا عشر ألف درهم عند جمهور الفقهاء

 وجوب الكفارة فقط :   -ب 

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن المؤمن الذي يقتل في بلاد الكفار أو في حروبهم على 

فإَِن  كَانَ مِن  قَ و مم عَدُومّ لَكُم  وَهُوَ أنه من الكفار فعلى قاتله الكفارة فقط لقوله تعالى : }

ريِرُ رَقَ بَةم مُؤ مِنَة قال ابن قدامة : لا يوجب قصاصا لأنه لم يقصد قتل مسلم،    95{ مُؤ مِن  فَ تَح 

فأشبه ما لو ظنه صيدا فبان آدميا ، إلا أن هذا لا تجب فيه دية إنما تجب الكفارة ، روي 

وبه قال عطاء ومجاهد وعكرمة وقتادة والأوزاعي    -رضي الله عنهما    -هذا عن ابن عباس  

 96. والثوري وأبو ثور

 
 . 771،   769/  7،والمغني  54/  4، ومغني المحتاج  275/   2بداية المجتهد   92
 604ص  6أبو داود، سنن أبي داود، كتاب الديات، باب الدية، ج  93
 50ص  21الموسوعة الفقهية الكويتية، ج   94
 92سورة النساء:  95
 329/ 32، الموسوعة الفقهية الكويتية  96
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وَمَن   }  ، لقوله تعالى :97وفي قول عند المالكية ورواية عن أحمد أن فيه الدية والكفارة

لِهِ  ريِرُ رَقَ بَةم مُؤ مِنَةم وَدِيةَ  مُسَلَّمَة  إلَى أهَ  فَ تَح  وقال الشافعية : إذا قتل   98{ قَ تَل مُؤ مِنًا خَطأًَ 

إنسانا يظنه على حال فكان بخلافه كما إذا قتل مسلما ظن كفره، لأنه رآه يعظم آلهتهم،  

أو كان عليه زي الكفار في دار الحرب، لا قصاص عليه جزما للعذر الظاهر، وكذا لا دية 

التي هي دار الإباحة،   ومقابل في الأظهر لأنه أسقط حرمة نفسه بمقامه في دار الحرب 

فإَِن  وله تعالى : }لق  99أما الكفارة فتجب جزما،  الأظهر تجب الدية لأنها تثبت مع الشبهة

ريِرُ رَقَ بَةم مُؤ مِنَة  100{ كَانَ مِن  قَ و مم عَدُومّ لَكُم  وَهُوَ مُؤ مِن  فَ تَح 

 الحرمان من الميراث   -ج 

ذهب الحنفية والشافعية إلى أن القتل الخطأ سبب من أسباب الحرمان من الميراث،  

ولأن القتل قطع الموالاة وهي سبب 101لقول النبي صلى الله عليه وسلم : القاتل لا يرث

 
  323/    5، والامع لأحكام القرآن  240/    2، وأحكام القرآن للجصاص  355/    4فتح القدير     97

 652 -  651/   7، والمغني 324 -
 92سورة النساء:  98
 13/  4مغني المحتاج   99

 92سورة النساء: 100
 (   220/  6أخرجه البيهقي )   101
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من    102الإرث  المال ولا يرث  من  فإنه يرث  قتل مورثه خطأ  من  المالكية إلى أن  وذهب 

  103الدية

بقصاص أو دية أو كفارة لا إرث فيه فإن    وذهب الحنابلة إلى أن القتل المضمون

كان غير مضمون ، كمن قصد موليه مما له فعله من سقي دواء أو ربط جراحة فمات 

قال البهوتي : ولعله    فيرثه ، لأنه ترتب عن فعل مأذون فيه ، وهذا ما ذهب إليه الموفق.

 104.أصوب لموافقته للقواعد

 الحرمان من الوصية : -د 

، اختلف الفقهاء في جواز الوصية للقاتل، ولا فرق بين القتل العمد والخطأ في هذا

فذهب الشافعية في الأظهر، وابن حامد من الحنابلة إلى جواز الوصية للقاتل، وبه قال أبو 

 ثور وابن المنذر أيضا لأن الهبة له تصح ، فصحت الوصية له كالذمي.

ويرى الحنفية وأبو بكر من الحنابلة عدم جواز الوصية له ، لأن القتل يمنع الميراث  

الذي هو آكد من الوصية ، فالوصية أولى ، ولأن الوصية أجريت مجرى الميراث فيمنعها ما 

 يمنعه ، وبه قال الثوري أيضا .

 
 25/  3، ومغني المحتاج 148/   9فتح القدير لابن الهمام،   102
 486/  4حاشية الدسوقي   103
 493 - 492/  4كشاف القناع    104
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وفرق أبو الخطاب من الحنابلة بين الوصية بعد الرح ، والوصية قبله ، فقال : إن 

له بعد جرحه صح ، وإن وصى له قبله ثم طرأ القتل على الوصية أبطلها ، وهو قول    وصى

 الحسن بن صالح أيضا وهو المذهب .

قال ابن قدامة : هذا قول حسن ، لأن الوصية بعد الرح صدرت من أهلها في  

محلها ، ولم يطرأ عليه ما يبطلها بخلاف ما إذا تقدمت ، فإن القتل طرأ عليها فأبطلها ،  

 105.لأنه يبطل ما هو آكد منها

وقال المالكية إن علم الموصي بأن الموصى له هو الذي ضربه عمدا أو خطأ صح  

الإيصاء منه، وتكون الوصية في الخطأ في المال والدية، وفي العمد في المال فقط، فإن لم  

 .106يعلم الموصي فتأويلان في صحة إيصائه وعدمها

 القتل بسبب : ما يتتب على المبجث الرابع

القتل بسبب ، فاعتبره قسم الفقهاء القتل أقساما اختلفوا فيها ، ومما اختلفوا فيه  

الحنفية قسما مستقلا من أقسام القتل الخمسة عندهم ، لكن جمهور الفقهاء لم يجعلوه 

 قسما مستقلا وإنما أوردوا أحكامه في الأقسام الأخرى ومن ذلك الحالات التالية : 

 

 
 112، 111/ 6، والمغني 43/  3، ومغني المحتاج 340  - 338/   7بدائع الصنائع   105
 330/ 32، الموسوعة الفقهية الكويتية  106
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 الإكراه :  -أ 

وقد اختلف الفقهاء ،  الإكراه أن يكره رجلا على قتل آخر فيقتله  القتل بسبب

  .107لقصاص ا فيمن يجب عليه

 الشهادة بالقتل  -ب 

إذا شهد رجلان على رجل بما يوجب قتله ، فقتل بشهادتهما، ثم رجعا، واعترفا  

بتعمد الكذب وبعلمهما بأن ما شهدا به يقتل به المشهود عليه، فعليهما القصاص عند  

الشافعية والحنابلة وأشهب من المالكية، لما روى القاسم بن عبد الرحمن : أن رجلين شهدا  

رجل أنه سرق، فقطعه، ثم رجعا في شهادتهما، فقال علي:   عند علي كرم الله وجهه على

"لو أعلم أنكما تعمدتما لقطعت أيديكما ، وغرمهما دية يده ، ولأن الشاهدين على الرجل  

وعند    بما يوجب قتله توصلا إلى قتله بسبب يقتل غالبا ، فوجب عليهما القصاص كالمكره.

ل عليهما الدية ، لأنه تسبب غير ملجئ،  الحنفية والمالكية غير أشهب لا قصاص عليهما ب

 108. فلا يوجب القصاص ، كحفر البئر

 

 

 
  ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي، رد المحتار على الدر المختار، 107

 . 129، ص 6ج 
 706/  4، مغني المحتاج 210/  4، حاشية الدسوقي 646/   7المغني لابن قدامة   108
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 حكم الحاكم بقتل رجل  -ج 

على شهادة شاهدين واعترف بعلمه    إذا حكم الحاكم على شخص بالقتل بناء

ولو أن الولي الذي ،  بكذبهما حين الحكم أو القتل دون الولي ، فالقصاص على الحاكم

 109باشر قتله أقر بعلمه بكذب الشهود وتعمد قتله فعليه القصاص.

 حفر البئر ووضع الحجر :  -د 

من صور القتل بسبب حفر البئر ونصب حجر أو سكين تعديا في ملك غيره بلا  

يقصد به الناية وأدى إلى قتل إنسان ، فذهب المالكية والحنابلة إلى أنه قتل  إذن ، فإذا لم 

 . خطأ وموجبه الدية

وذهب الحنفية إلى أنه قتل بسبب وموجبه الدية على العاقلة، لأنه سبب التلف،  

وهو متعد فيه ، ولا كفارة فيه، ولا يتعلق به حرمان الميراث، لأن القتل معدوم منه حقيقة،  

فألحق به في حق الضمان ، فبقي في حق غيره على الأصل ، وهو إن كان يأثم بالحفر في  

لا يأثم بالم ملكه  إذا قصد هلاك  ،  وت غير  أنه  المالكية إلى  الناية فذهب  إذا قصد  أما 

 110. غير المعين ففيه الدية  شخص معين ، وهلك فعلا ، فعلى الفاعل القصاص ، وإن هلك 

 
 .  646/   7المغني لابن قدامة   109
 ، 244 - 243/  4، وحاشية الدسوقي 253/   8فتح القدير لابن الهمام،  110
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وعند الحنابلة هو شبه عمد ، وموجبه الدية ، وقد يقوى فيلحق بالعمد ، كما في  

وذهب الشافعية إلى اعتبار حفر البئر شرطا ، لأنه لا يؤثر في الهلاك ولا ،  الإكراه والشهادة

يحصله ، بل يحصل التلف عنده بغيره ، ويتوقف تأثير ذلك الغير عليه ، فإن الحفر لا يؤثر  

في التلف ، ولا يحصله وإنما يؤثر التخطي في صوب الحفرة ، والمحصل للتلف التردي فيها 

 111. فر لما حصل التلف ولا قصاص فيهومصادمتها ، لكن لولا الح

 ري مجرى الخطأ ال : ما يتتب على القتل المبجث الخامس: 

ذكر الحنفية ومن معهم من الحنابلة قسما آخر للقتل سموه ما أجري مجرى الخطأ، 

ويعتبر القتل الاري مجرى الخطأ كالخطأ في الحكم، فمثل النائم ينقلب على رجل فيقتله 

  يكون حكمه حكم الخطأ في الشرع، ولكنه دون الخطأ حقيقة، لأن النائم ليس من أهل 

القصد أصلا، فلا يوصف فعله بالعمد ولا بالخطأ، إلا أنه في حكم الخطأ لحصول الموت 

وتجب فيه الكفارة لترك التحرز عن نومه في موضع يتوهم أن يصير قاتلا،  ، بفعله كالخاطئ

والكفارة في قتل الخطأ إنما تجب لترك التحرز، وحرمان الميراث لمباشرته القتل، لأنه يتوهم  

نه إلى استعجال الإرث، أما الذي سقط من  أن يكون متناوما، ولم يكن نائما، قصدا م 

سطح فوقع على إنسان فقتله، فمثل النائم ينقلب على رجل فيقتله، لكونه قتلا للمعصوم  

 
 514، / 513/   5، كشاف القناع 6/  4مغني المحتاج   111



46 
 

وألحق المالكية والشافعية وأكثر الحنابلة هذه الصور  ،  من غير قصد فكان جاريا مجرى الخطأ

 112بالقتل الخطأ. 

 المبحث السادس: : ما يتتب على القتل بحق

  ذهب الحنفية والمالكية وهو قول لأبي بكر من الحنابلة إلى أن العادل إذا قتل قريبه 

الباغي ورثه ؛ لأنه قتل بحق ، فلم يمنع الميراث كالقصاص ؛ ولأن قتل الباغي واجب، ولا 

 113إثم على القاتل بقتله، ولا يجب الضمان عليه.

وذهب الشافعية، وهو قول ابن حامد من الحنابلة إلى أنه لا يرث لعموم حديث :  

  115، ونص الشافعية : لا يرث قاتل من مقتوله مطلقا  114ليس لقاتل شيء 

 القتل المعتبر المانع من الميراث في الفقه الإسلامي:  ثانيالفصل ال

 الحنفية القتل الذي يمنع من الميراث عندالمبحث الأول: 

القتلينفالحذهب   أن  إلى  القتل  الذي    ة  هو  الميراث  من  أو يمنع  للقود  الموجب 

وهو أن يقصد ضربه بمحدد أو ما يجري مجراه في تفريق   ،الأول هو العمدوهما:  ،  الكفارة

 
وما بعدها   637/   7، والمغني 342،  341/   5، وابن عابدين 148/   9فتح القدير لابن الهمام،   112

 5  - 4/  4، مغني المحتاج 513، 505/  5ط الرياض، وكشاف القناع 
 118/   8، والمغني لابن قدامة، 300/  4، وحاشية الدسوقي 414/   4فتح القدير لابن الهمام،   113
 .   118/  8المغني  114
 . 4/45غنى المحتاج، م 115



47 
 

، والثاني ثلاثة أقسام شبه عمد، وهو أن يتعمد قتله  كالمحدد من الخشب أو الحجر  الأجزاء

وما جرى مجراه كانقلاب   ، وخطأ كأن رمى صيدا فأصاب إنسانا  ،بما لا يقتل غالبا كالسوط

وفي الصورة المذكورة كلها أن القاتل الذي     116.نائم على شخص أو سقوطه عليه من سطح

عمدا    لا يرث من المقتول شيئا سواء قتلهو   ،القاتل بغير حق  يحرم من الميراث عندهم إذا كان 

  117أو خطأ. 

ذهبوا إليه من عدم الحرمان بالقتل بالتسبب ، ومن عدم  استدل الحنفية على ما  

حرمان الصبي والمجنون بأن القاتل بالتسبب ليس بقاتل حقيقة ، لأنه لو حفر بئرا في ملكه 

ووقع فيها مورثه فمات فلا يؤاخذ على ذلك بشيء . والقاتل يؤاخذ بفعله سواء أكان في 

تل لا يتم إلا بمقتول وقد انعدم حال التسبب ملكه أم في غير ملكه كالرامي . وأيضا فإن الق 

. فإن حفره مثلا قد اتصل بالأرض دون الحي ، ولا يمكن أن يجعل قاتلا حال الوقوع في  

البئر ؛ إذ ربما كان الحافر حينئذ ميتا . وإذا لم يكن قاتلا حقيقة لم يتعلق به جزاء القتل ،  

نون لا يحرمان من الميراث بالقتل ، لأن وهو الحرمان من الميراث والكفارة . والصبي والمج

الحرمان جزاء للقتل المحظور ، وفعلهما مما لا يصلح أن يوصف بالحظر شرعا ، إذ لا يتصور 

 
العزيز عابدين الدمشقي الحنفي، رد المحتار على الدر    116 ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد 

 767م(، ص. 1992 -ه  1412بيروت، الطبعة: الثانية،  -)دار الفكر  6المختار، ج.
  – )د.ط، دار المعرفة    30محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي،  المبسوط، ج.    117

    47م(، ص. 1993 -ه  1414بيروت، 
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توجه خطاب الشارع إليهما . وأيضا فإن الحرمان باعتبار التقصير في التحرز ، ولا يتصور 

 .118نسبة التقصير إليهما 

 المالكية  يمنع من الميراث عندالقتل الذي المبحث الثاني: 

لمورثه ولو معتقا لعتيقه أو صبيا أو مجنونا تسببا أو لا يرث قاتل  ذهب المالكية إلى أ 

ولو عفي عنه، ولو كان القاتل  ،أي لا يرث من المال، ولا من الديةعمدا عدوانا، مباشرة 

، وإن أتى كونه عاقلا بالغا، أما الصبي فعمده كالخطإ، وكذلك المجنونمكرها، ولا بد من  

بشبهة تدرأ عنه القصاص كرمي الوالد ولده بحجر فمات منه فالضمير في أتى للقاتل لا  

بقيد العدوان إذ لا عدوان مع الشبهة وقد يقال جعله عدوانا من حيث التعمد كمخطئ  

يندفع  لا يرث من الدية ويرث من المال وألحق بالخطأ ما لو قصد وارث قتل مورثه وكان لا  

إلا بالقتل فقتله المورث فإنه يرث من المال لا من الدية، إذا كان لا يندفع إلا بالقتل وقتله  

 .119أصلا  فإنه لا دية له

إذا تقاتلت طائفتان، وكانتا متأولتين فإنه يرث بعضهم بعضا كيوم المل وصفين  و 

فإنه وقع التوارث بينهم فهو دليل. اه . طفى وفي البدر قاعدة كل قتل مأذون فيه لا دية  

 

ص    م( .1944ه /1363، )ط: مصطفى الحلبي بمصر،  الرجاني، شرح السراجية بن محمد  على    118 
18-20.     

، )ط: دار  4/486محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير،  119
  الفكر، د.ت( 
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فيه، ولا كفارة، ولا يمنع ميراثا كفحت بئر وعكسه، وهو غير المأذون فيه، فيه الثلاثة كسائق 

 .120وقائد

اختلفوا في ميراث القاتل على أربعة أقوال فقال قوم أن المالكية     وذكر ابن رشد 

وفرق قوم بين الخطأ  ،  وقال آخرون يرث القاتل وهم الأقل،  لا يرث القاتل أصلا من قتله

 والعمد فقالوا لا يرث في العمد شيئا ويرث في الخطأ إلا من الدية وهو قول مالك وأصحابه.

وفرق قوم بين أن يكون في العمد قتل بأمر واجب أو بغير واجب مثل أن يكون من له  

 121. إقامة الحدود وبالملة بين أن يكون ممن يتهم أو لا يتهم

 الشافعية  القتل الذي يمنع من الميراث عندالمبحث الثالث: 

ذهب الشافعية إلى أن كل من له مدخل في القتل يمنع من الميراث ، ولو كان القتل   

ويحرم القاتل ولو   ،بحق كمقتص، وإمام، وقاض، وجلاد بأمر الإمام والقاضي وشاهد ومزك

للتأديب،  ابنه  الأب  مصلحة كضرب  به  قصد  ولو  وطفل  ومجنون  قصد كنائم  بغير  قتل 

اختلف أصحابنا فيمن قتل  :   ه قائلافي كتاب    ذكر النووي  122. للمعالة  وفتحه الرح

 
  المرجع السابق 120
، )ط: مصطفى 2/360ابن رشد، محمد بن أحمد بن رشد القرطبي، بداية المجتهد ونهاية المقتصد،     121

 م( 1975ه /1395البابي الحلبي وأولاده، مصر، الطبعة الرابعة،  
إبراهيم بن محمد الباجوري الشافعي، التحفة الخيرية على الفوائد الشنشورية، )ط: مصطفى البابي    122

 56م (، ص. 1936ه /  1355الحلبي، مصر، 
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ن لم يكن مضمونا  إن كان القتل مضمونا لم يرثه لانه قتل بغير حق و إفمنهم من قال:    ،مورثه

ن كان متهما كالمخطئ أو كان  إومنهم من قال:    ورثه لانه قتل بحق فلا يحرم به الارث.

ن كان غير إحاكما فقتله في الزنا بالبينه لم يرثه لانه متهم في قتله لاستعجال الميراث، و 

 .123متهم بأن قتله بإقراره بالزنا ورثه لانه غير متهم لاستعجال الميراث

رمو  ومنهم من قال لا يرث القاتل بحال، وهو الصحيح لما روى  عَن  عَب دِ اِلله ب نِ عَم 

    قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِلله  ء  ، وَإِن  لمَ  يَكُن  لهَُ وَارِث    : )" ليَ سَ للِ قَاتِلِ مِنَ ال مِيراَثِ شَي 

ئًا "(  .124فَ وَارثِهُُ أقَ  رَبُ النَّاسِ إلِيَ هِ، وَلَا يرَِثُ ال قَاتِلُ شَي  

رث حتى لا يجعل ذريعة إلى استعجال الميراث فوجب أن يحرم  قاتل حرم الإن الولأ

"مَن قتَلَ قتيلًا فإِنه ):  قال: قال النَّبيُّ      عن ابنِ عباسم   بحديث لما روي، و بكل حال

 
، )ط: دار الفكر،  61-6/60، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف، المجموع شرح المهذب،  النووي   123

  د.ت( 
تاني، سنن أبي داود، كتاب الديات، باب ديات الأعضاء،    أبو داود   124 جِس  سليمان بن الأشعث السِّ

م، تحقيق: شعَيب    2009  - ه     1430، )ط: دار الرسالة العالمية، الطبعة: الأولى،  4564، رقم الحديث:  6/615
 الأرنؤوط(. 
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قَضَى:    لا يرَثه". وإِن لَم يَكُن  له وارِث  غَيرهُ، وإِن كان ولَدَه أو والِدَه؛ فإِنَّ رسولَ اِلله  

"  .126 125("ليَسَ لقِاتِل ميراث 

إلى أن القاتل لا    الشافعي  ذهب الإمامفقد    ،حكامأما الأ:   وقال النووي

بسبب  أو  مباشرة  أو  خطأ  أو  عمدا  قتله  سواء  ديته،  من  ولا  ماله  من  لا  المقتول  يرث 

كسقي الدواء أو ربط الرح أو لغير مصلحه متهما كان أو غير متهم، وسواء   ،مصلحه

 127.كان القاتل صغيرا أو كبيرا، عاقلا أو مجنونا

: إذا كان القاتل غير متهم بأن كان حاكما قائلا  إسحاق المروزي  أبيذكر قول  و 

فجاء مورثه فأقر عنده بقتل رجل عمدا وطلب وليه القود، فمكنه الحاكم من قتله، أو  

اعترف عندنا بالزنا وهو محصن فرجمه أو أعترف بقتل الحرابة فقتل فإنه يرثه لانه غير متهم  

 .128في قتله

 

 

 
قاتل، البيهقي،    125 الفرائض، باب لا يرث  ، السنن الكبير، كتاب  أبو بكر أحمد بن الُحسَين بن عليمّ

رقم الحديث:ى12/455 الأولى،  12372،  الطبعة  والإسلامية،  العربية  والدراسات  للبحوث  هجر  مركز  ، )ط: 
 م، تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي(   2011 - ه   1432

 6/61النووي، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف، المجموع شرح المهذب،   126
 المصدر السابق   127
 6/61النووي، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف، المجموع شرح المهذب،   128
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 الحنابلة  القتل الذي يمنع من الميراث عندالمبحث الرابع: 

القاتل بغير حق لا يرث من المقتول شيئا مثل أن يكون القتل  ذهب الحنابلة إلى أن   

مضمونا أو دية أو كفارة عمدا كان القتل أو شبه عمد أو خطأ بمباشرة أو سبب: مثل أن  

يحفر بئرا أو يضع حجرا أو ينصب سكينا أو يخرج ظلة الطريق أو يرش ماء ونحوه أو بجناية  

ن القاتل غير مكلف انفرد بالقتل أو شارك  مضمونة من يهيمة فيهلك بها موروثه ولو كا

فيه وكذا لو قتله بسحر أو سقى ولده ونحوه دواء ولو يسيرا أو فصده أو حجمه أو بسط  

لا  الضرة شيئا وما  من  فأسقطت جنينها لم ترث  دواء  سلعته لحاجة فمات ولو شربت 

باغي في الحرب وعكسه لا يمنع الميراث  يضمن حق وارثه أو دفعا عن نفسه وقتل العادل ال

ومنه عند الموفق و الشارح من قصد مصلحة موليه مما له فعله من سقي دواء أو بط جراحة 

فمات أو أمره إنسان عاقل كبير ببط جراحه فمات أو من أمره إنسان عاقل كبير ببط 

 129جراحه أو قطع سلعة منه فمات بذلك ومثله من أدب ولده ولعله أصوب. 

والقتل المانع من الإرث هو القتل بغير حق، وهو المضمون  :    وقال ابن قدامة 

الخطأ؛ كالقتل   مجرى  جرى  وما  والخطأ،  العمد،  وشبه  أو كفارة كالعمد،  دية،  أو  بقود، 

بالسبب، وقتل الصبي، والمجنون، والنائم، وما ليس بمضمون بشيء مما ذكرنا لم يمنع الميراث؛  

 
شرف الدين موسى بن أحمد بن موسى أبو النجا الحجاوي،  الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل،      129

 123لبنان،د.ت(، ص. –)د.ط، دار المعرفة بيروت  3ج.
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كالقتل قصاصا أو حدا، أو دفعا عن نفسه، وقتل العادل الباغي، أو من قصد مصلحة 

 130. موليه بما له فعله؛ من سقي دواء، أو ربط جراح، فمات 

ومن أمره إنسان عاقل كبير ببط خراجه، أو قطع سلعة منه، فتلف بذلك، ورثه في  

بالزنا،   أختهم  على  شهدوا  أربعة  في  أحمد،  عن  الحكم  بن  محمد  ونقل  المذهب.  ظاهر 

فرجمت، فرجموا مع الناس: يرثونها هم غير قتلة. وعن أحمد، رواية أخرى، تدل على أن 

 قال، في رواية ابنيه صالح، وعبد الله: لا يرث العادل  القتل يمنع الميراث بكل حال، فإنه

 131. وهذا يدل على أن القتل يمنع الميراث بكل حال، الباغي، ولا يرث الباغي العادل

 

 

 

 

 

 

 
الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، أبو محمد موفق الدين عبد  130

 365م(،ص. 1968 -ه  1388)ط:مكتبة القاهرة،    6الشهير بابن قدامة المقدسي،  المغني، ج. 
 366-6/365ابن قدامة المقدسي،  المغني،   131
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 الباب الرابع

 الخاتمة 

 الفصل الأول : الخلاصة

وما يترتب عليه من الأحكام    للوارث   القتل   نالبحث ع  بذل جهود الباحثة في  بعد

 نجيتة البحث على النقطتين التاليتين:  هاح عندضيت

الم  أن .1 مورثه    علىتبة  تر الآثار  الوارث  القصاص  قتل  عليه  فيجب  عمدا  إن كان 

فيجب عليه الدية   والحرمان من وصيته وميراثه والإثم وإن كان شبه عمدوالكفارة  

  الدية والكفارة   فيجب عليه  القتل الخطأوالكفارة وحرمان من الميراث، وإن كان  

فعليه الدية، وإن كان    القتل بسبب، وإن كان    من الوصيةو   الحرمان من الميراث و 

فلم القتل بحق ، وإن كان الكفارة، وحرمان الميراث فعليه  القتل الاري مجرى الخطأ

 .ولا إثم على القاتل بقتله الميراث  من يمنع

العلماء اتفقوا .2 أن القتل العمد مانع من الميراث واختلفوا في القتل شبه    على  أن 

و  الخطأ  مجرى  يجري  وما  والخطأ  والشافعية القتل  العمد  الحنفية  فذهب  بسبب، 

 والحنابلة إلى أنه مانع من الميراث وأما المالكية فذهبوا إلى أنه لا يمنع من الميراث.

  



55 
 

 الفصل الثاني: الاقتاحات 

في نهاية هذا البحث أريد تقدي بعض الاقتراحات رجاء أن يكون هذا البحث   

 نافعا لي ولميع المسلمين والمسلمات: 

عن   .1 بحث  في  صعوبة  وجدت  خلال كتابته  من  لأن  وناقص،  قاصر  البحث  هذا 

م هذا البحث  اقائمين بإتم  يالمعلومات المتعلقة بهذا الموضوع فأقترح للباحثين من بعد

 المتواضع.

معرفة حكم الميراث وما يتعلق به في هذه الشريعة، ولاسيما عن  لمسلمين  على ايجب   .2

 . المعتبر المانع من الميراث في الفقه الإسلامي الموانع من الإرث ومنها القتل

 ل العلماء في المسألة الفقهية المتعلقة بأحكام الإرث. اقو ألمسلمين معرفة على ايجب  .3

  ىتم هذا البحث والحمد لله رب العالمين، و صلو هذا بعض الاقتراحات التي قدمتها،  

 الله على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 
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